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  بسم االله الرحمان الرحيم

  

  شكر و عرفان

  

نشكر االله العلي القدير الذي أنعم علينا أن نكتب بحثنا هذا، ويسر لنا كل عسير، 

  و سرنا في هذا الدرب الطويل بالرغم من أنه مر في وقت قصير،

و نتقدم بالشكر الجزيل مع الفضل الكبير إلى الدكتور جمال الدين عنان على 

على هذه الدراسة والاهتمام الكبير من جنابه و تتبعه خطانا  تفضله بالإشراف

  من بدايتها إلى نهايتها، و سهر على أن نسير على الدرب الصحيح،

كما نتقدم بالشكر الخالص إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذا العمل 

لمة طيبة المتواضع، كما لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم ولو بك

  في إنجاز هذا العمل.

                                                   

  الطالبتان: ســراح عــدلـيـــة                                               

  و ســلامي كــريمــة                                                            

  

  

  

  



  : إهداء

  

  الله الذي هدانا للحق و دبر أمور حياتنا بحكمته و علمنا مما يشاء،الحمد 

لي ا إلى والدي العزيزين اللذان بذلا جهدا عظيما في تربيتي و إرشادي، و أنار

و يكونا لي عونا في  ،فأرجوا من االله العلي القدير أن يطيل في عمرهما ،درب العلم

  المستقبل،

في عمرها التي كانت مثالا للعطاء في بذل كما أخص والدتي العزيزة أطال االله 

  كل ما لديها من طاقة للوصول بي إلى أعلى المراتب،

  و إلى إخوتي الذين ساندوني في درب العلم،

إلى كل من أعانني في مشوار الدراسة منذ الصغر إلى اليوم من الأساتذة الفضلاء 

ليهم جميعا أهدي الذين كونوا لدي معارف جمة ساعدتني في الدراسات العليا، إ

  لمتواضع...اهذا العمل 

  لكم مني جزيل الشكر.

  كريمة                                                                  

  

  

  

  



  إهداء

أهدي ثمرة جهدي هذه إلى من ترعرعت في أحضانها التي سهرت لليالي من      

العطف والحنان والحب والتي رافقتني في دربي  أجل أن أحقق أحلامي، وإلى بنع

  حملتني وهن على وهن أمي الغالية.

  إلى أبي نبع العطف والحنان حامل الهموم والمشقات من اجلنا.     

إلى أخوتي الذين اشد بيهم أزري وقفوا معي لتحقيق أمالي على أن أسير في      

  إلى الكتكوت الصغير رامي.هذا المشوار كل واحد بإسمه: يسرى، حنان، لبنى، و

  إلى جدتي العزيزة والغالية على قلبي.                

إلي صديقات مشواري الدراسي العزيزات على قلبي والتي كانوا سندي في      

الحياة: خولة، دنيا، سمية، نسيمة، آسيا، وسيلة، نورية، شافية، صباح، وإلى 

  الغالية التي التي كانت سند لى سلمى.

  إلى كل من في قلبي وغفل عنهم خط قلمي.       

    

  عدلية  
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للطب أهمیة بالغة في حیاتنا الیومیة كونه یهدف بالأساس إلى الحفاظ على صحة 

المریض من خلال علاجه من أجل تحقیق الشفاء، أو على الأقل التخفیف من الآلام في حال 

  العجز عن ذلك.

یة، كونه جزائمدنیة أو ولم یكن یتصور یوما أن یكون الطبیب محل مساءلة تأدیبیة أو 

بسبب الخطأ الطبي  یعمل على حفظ صحة المریض وسلامة جسمه ولیس إیذاؤه و المساس به

، إلا أن اقترافه لأخطاء علمیة أو فنیة، عن الذي یحمل عدة أوصاف مدني أو تأدیبي أو جزائي

، جعل منه عرضة لأن یكون مسؤولا عن منه قصد أو عن غیر قصد، عن علم أو عن جهل

یرتكبها خلال ممارسته لمهنته، سواء أضر فعلا بصحة المریض وبسلامة بدنه أو أخطائه التي 

  للخطر. حیاته عرض

ومما زاد الأمر تعقیدا ما ترتب عن التقدم العلمي في المجال الطبي الذي واكبه تطور 

الآلة والأجهزة الطبیة، حیث كان لهذا الأخیر دور في زیادة الخطورة على المریض، الأمر الذي 

، سواء مته البدنیةبب في إحداث أضرار معتبرة وصلت إلى حد المساس بحیاة المریض وسلاتس

من  288حسب المادة بصوره عمدي الخطأ غیر الو أبالقصد الجنائي بعنصري العلم و الإرادة 

  و الرعونة أو عدم مراعاة الأنظمة و الأوامر.أو عدم الإحتیاط أالإهمال  و هيقانون العقوبات 

صبحت الأخطاء الطبیة محل أخبار عدیدة متكررة على صفحات الجرائد، لا و قد أ 

سیما في نطاق المستشفیات العمومیة التي تعتبر المركز الأساسي لتقدیم العلاج والرعایة 

الصحیة، وعلیه فالأخطاء المرتكبة من قبل الأطباء سواء كانت عمدیة أو غیر عمدیة، وإن 

، إلا أن أهمیتها البالغة بدأت أیضا و المستشفىؤولیة الطبیب كانت ترتب في نهایة المطاف مس

تبرز للعیان، وأصبحت تحظى بعنایة فائقة في السیاسة الجنائیة المعاصرة، كونها ذات صلة 

  وطیدة بسلامة جسم الإنسان، إلى جانب ما تثیره من جدل كبیر في ساحات القضاء.

لأخطاء الطبیة وذلك بتقریر حق وقد بادرت مختلف التشریعات إلى التصدي لهذه ا

، نظیر ما عن الخطأ المادي أو الخطأ الجزائي المرضى في متابعة الأطباء جزائیا ومعاقبتهم

سببوه من أضرار على صحة المرضى، ولم یكن المشرع الجزائري بمنأى عن هذا التوجه، حیث 
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، وذلك من خلال سنه او مدنی أقر بإمكانیة متابعة الأطباء ومن في حكمهم جزائیا وتأدیبیا

  لمجموعة من القواعد المساعدة على ذلك رغم توزع نصوصها بین قوانین عدة.  

ثم أنه حول فكرة الإثبات فالقاضي یستعصي علیه أمر الإثبات فیلجأ للخبرة، و الخبیر 

و هو في نهایة المطاف طبیب فتثور مسألة المحاباة و روح الزمالة بین  رجل فني و تقني

بل یكمل قناعته بها و یستأنس و الطبیب المتهم، رغم أن الخبرة غیر ملزمة للقاضي، الخبیر 

   بها، إلا أن فكرة التضامن تجعل الخبیر یخفف عن الطبیب المتهم.

  وفیما یتعلق بأهمیة هذا الموضوع فإنها تتجلى في: 

یقع علیهم، ومن قد توعیة ضحایا الأخطاء الطبیة حول حقوقهم كون عبء إثبات الخطأ  -1

ثم وجب تنویرهم حول مفهوم الخطأ الطبي وما یندرج علیه من مسؤولیة تقع على عاتق 

  الطبیب.

  اتصال الخطأ الطبي بكل من القانون والطب معا. -2

  التطرق إلى مفهوم الخطأ و تحدید صور المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن الأعمال الطبیة. -3

ا باب الاجتهاد والبحث لدراسة قضیة المسؤولیة الجنائیة أهمیة هذا الموضوع فتحت لن  

عن الأخطاء الطبیة، محاولین إظهار مختلف النقاط والأحكام المختلفة للخطأ الطبي، ومدى 

  إمكانیة قیام المسؤولیة الجزائیة للطبیب نتیجة اقترافه لهذه الأخطاء.

  أما عن سبب اختیارنا لهذا الموضوع فیعود إلى:

، بالرغم من عدم متابعة المرضى للأطباء ر الأخطاء المرتكبة من قبل الأطباءكثرة وتطو   -1

  جزائیا لوجود فكرة أن الضرر واقع قضاء و قدر لا یمكن متابعة الطبیب بموجبه.

كون هذا الموضوع حیوي وحساس ویثیر جدلا واسعا في ساحات القضاء، لاتصاله اتصالا   -2

  .مباشرا بصحة الإنسان وسلامته الجسدیة

كونه یحظى باهتمام بالغ من قبل المشرع سواء كان ذلك في قوانین عامة كقانون العقوبات   -3

  أو قوانین خاصة كقانون حمایة الصحة وترقیتها و مدونة أخلاقیات الطب.
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  .ي واجهتنا عند إعداد هذه المذكرةولا یخفى علینا الإشارة إلى مختلف الصعاب الت

كالیة موضوعنا هذا في: ما هو مفهوم الخطأ الطبي وبناء على ما تقدم فقد تحددت إش

 وما أثره في تقریر المسؤولیة الجنائیة للأطباء في التشریع الجزائري؟

للإجابة على هذه الإشكالیة تطرقنا إلى مفهوم الخطأ وذلك بتحدید صور المسؤولیة 

ي الوصفي من الجزائیة الناجمة عن الأعمال الطبیة، معتمدین في ذلك على المنهج التحلیل

  خلال إبراز النصوص التشریعیة الساریة والاجتهادات القضائیة.  

وقد تم تقسیم هذا الموضوع إلى فصلین، حیث تطرقنا في الفصل الأول إلى ماهیة 

الخطأ الطبي و قسمناه إلى مبحثین، تناولنا في المبحث الأول مفهوم الخطأ الطبي وفي الثاني 

  تطبیقات القضائیة للأخطاء الطبیة).الأو مراحل الأخطاء الطبیة(

أما الفصل الثاني فقد تناولنا فیه صور المسؤولیة الجزائیة للطبیب، حیث تطرقنا في 

المبحث الأول إلى مسؤولیة الطبیب الجزائیة عن الأخطاء المتعلقة بمزاولة مهنة الطب، أما في 

علقة بالمساس بحیاة المریض و المبحث الثاني فتكلمنا فیه عن مسؤولیة الطبیب الجزائیة المت

  سلامته جسده.

  

 كلمات مفتاحیة:

  ب ب ن: بدون بلد النشر

  ج ر: جریدة رسمیة

  ص: الصفحة

  ط: طبعة

  م: میلادي

  ه: هجري
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  الفصل الأول

  ماهیة الخطأ الطبي

مما لاشك فیه أن علاقة الطبیب بالمریض قوامها الثقة، لأن لجوء المریض إلى الطبیب 

موضع یجعله وقوع خطأ من طرف الطبیب غیر أن لا یتم إلا إذا كان هناك ثقة بینهما، 

قتضاء حقه في رر الذي یلجأ إلى القضاء لإالأول هو المریض المتض هاخصومة، طرف

  .أن الضرر الذي لحقه كان جراء خطأ الطبیبإذا أثبت نال مبتغاه إلا لذلك لا ی، التعویض

نتطرق  وفي المبحث الثاني ،ونتناول في هذا الفصل ماهیة الخطأ الطبي في مبحث أول  

 ءت في هذا الموضوع.التي جا التطبیقات القضائیةمختلف و  یةخطاء الطبالأمراحل إلى 
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  الأولالمبحث 

  مفهوم الخطأ الطبي

وضعت  الذيیعتبر الخطأ الطبي من المواضیع التي لازمت ممارسة الطب، و   

هو التزاماته المهنیة  إخلال الطبیب بأحدأن  اعتبارعلى التشریعات نصوصا تحدد أحكامه، 

  مسؤولیة الطبیبة.القیام  أساس

ناجمة عن  وظهور آثار ضارة ،یة و تقدمها أصبح من لوازمه التعقیدو تطور العلوم الطب  

نتج عنها عواقب ت ،علاجالمن خلال ، ذلك أن الممارسة الطبیة الحدیثة استعمال الآلات الطبیة

بالإضافة إلى اختلافها  ،كان ظهورها بعد وقت معین نوإ  في غالب الأحیان وآثار غیر متوقعة

دة اعتماد علم الطب على الآلات والأدوات التي تتمیز بالدقة و كما أن زیا ،من حالة لأخرى

  .ته لمهنتهحساسیة السیطرة علیها قد تؤدي إلى ارتكاب الطبیب لخطأ مهني عند مزاول

كانت مساءلة الأطباء عن أخطائهم قد قطعت شوطا طویلا قبل إقرارها من ناحیة  ذاوإ   

ت محلا للشك، فقد أصبح من الممكن مساءلة فإنها الیوم لیس ،المبدأ في القرن التاسع عشر

  )1(.الطبیب عن مجرد إهماله في تأدیة مهنته

، لنقوم بعدها بتحدید أركانه لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى تعریف الخطأ الطبي  

  وبیان صوره وأهم معاییره.

  المطلب الأول: تعریف الخطأ الطبي                         

 یعرف ر على نصثنعلم  ،قوانین مزاولة مهنة الطب وأخلاقیاتها بالاطلاع على نصوص  

، وعلیه سنتناول في هذا المطلب التعریف ترك ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء لخطأ الطبي بلا

  الفقهي للخطأ الطبي و موقف المشرع الجزائري منه.

                                                             
  .139، ص 1989منیر ریاض حنا، المسؤولیة الجنائیة للأطباء و الصیادلة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  -1
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  الفرع الأول: التعریف الفقهي للخطأ الطبي                     

" تعمد من الشخص في  هو: عرفه الأستاذ عبد الرزاق السنهوريیوجه عام كما الخطأ ب  

ویكون الخطأ قصدي أو  ،تصرفه متجاوزا فیه الحدود التي یجب علیه الالتزام بها في سلوكه

" كل مخالفة من الطبیب في  فیعرف الخطأ الطبي بأنه: الأستاذ عبد االله قاید، أما غیر قصدي"

الأصول الطبیة، التي یقضي بها العلم المتعارف علیه نظریا أو عملیا سلوكه على القواعد و 

متى ترتب  ،وإخلاله بواجبات الحیطة والحذر التي یفرضها القانون ،وقت تنفیذه للعمل الطبي

عن فعله نتائج جسیمة، في حین كان في قدرته وواجبا علیه أن یعتمد في تصرفه الیقظة و 

  )1(.التبصر حتى لا یضر بالمریض"

من هنا یتبین لنا أن المقصود بالخطأ في المجال الطبي، هو الفعل الذي یظهر عند   

بذل في التزاماته حیال مریضه، المتمثلة عن تنفیذ  هإخلال الطبیب بواجباته المهنیة، وخروج

ومقتضیات فنه وعلمه، بحیث لا یقوم  ،وتخصصه ،العنایة الطبیة التي تشترطها أصول مهنته

وانتباه و یقظة، ولا یراعي فیه الأصول العلمیة المستقرة، و هذا یوضح لنا كیف أن بعمله بحذر 

هو تقصیر في سلوك الطبیب تجاه التزاماته  ،الخطأ في المجال الطبي من حیث المسؤولیة

  )2(.الطبیة للمریض نتیجة خروج الطبیب عن هذه الالتزامات وإهماله التقید بها

  رع الثاني: موقف المشرع الجزائري الف                        

في القوانین المتعلقة  وألم یعرف المشرع الجزائري الخطأ سواء في القانون المدني   

مع إشارتها ، والتزاماته تحدید واجبات الطبیببذه الأخیرة اكتفت هحیث  ،بالصحة و مهنة الطب

من القانون  124المادة  فقط إلى عنصر الخطأ كأساس لقیام المسؤولیة بصفة عامة، وذلك في

                                                             
الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  أطروحةبوخرس بلعید، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي،  -1

  .31، ص 2013، البویرة، أكلي محند الحاج
، ص 2004منصور عمر المعایطة، المسؤولیة المدنیة و الجنائیة في الأخطاء الطبیة، جامعة نایف العربیة، الریاض،  -2

44.  
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من  و یسبب ضررا للغیر یلزم ،ن  یرتكبه الشخص بخطئهكا اكل فعل أیالمدني بنصها على:" 

  .كان سببا في حدوثه بالتعویض"

حدثه ی"لا یسأل المتسبب في الضرر الذي  بأنهمن نفس القانون  125وتضیف المادة   

، إضافة إلى نص المادة إذا كان ممیزا"یطته إلا و عدم حأبفعله أو امتناعه أو بإهمال منه 

   .على صور هذا الخطأ من قانون العقوبات التي تعاقب بالتحدید 288

مقترنا الخطأ یجب أن یكون  ،من خلال هذه المادة نرى أنه إلى جانب عنصر الإخلال  

طأ المشرع الفرنسي وجعل من الخ ح أن المشرع الجزائري قد حذا حذوویتض ،یزیتمالدراك و الإب

مما یفتح المجال لفقهاء القانون  ،الأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة بوجه عام لكنه لم یحدده

  .)1(.من جهة ثانیة السلطة التقدیریة للقاضي في بناء أحكامه يعطیلتعریفه من جهة و 

یلتزم الطبیب أو جراح الأسنان :" أنهبات الطب یمن مدونة أخلاق 45المادة  وتضیف  

ته على أي معالجة بضمان تقدیم علاج لمرضاه، ویلتزم بالإخلاص والتفاني بمجرد موافق

  )2(ضرورة بالزملاء المختصین و المؤهلین".الومطابقة معطیات العلم الحدیث والاستعانة عند 

المتضمن  16/02/1985 المؤرخ في 85/05 رقم قانونالمن  239 المادةوجاء في 

یتابع أي طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي أو مساعد :" أنهب )3(قانون حمایة الصحة و ترقیتها

من خلال المادة نجد أن المشرع الجزائري أقام ، و لى كل تقصیر أو خطأ مهني یرتكبه"طبي ع

 .مسؤولیة الطبیب و جراح الأسنان أو الصیدلي على كل خطأ طبي

  

                                                             
  .149، ص 2007محمد رایس، المسؤولیة المدنیة في ضوء القانون المدني الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -1
، 1992الجریدة الرسمیة لسنة یتضمن مدونة أخلاقیات الطب،  1992یولیو 6مؤرخ في  92/276مرسوم تنفیذي رقم  -2

  . 52العدد 
، 1992الجریدة الرسمیة لسنة المتضمن قانون حمایة الصحة و ترقیتها،  16/02/1985المؤرخ في  85/05القانون رقم  -3

  . 52العدد 
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  المطلب الثاني: أركان الخطأ الطبي                          

وأكدت  ،مثل في الركن المادي و الركن المعنويأركان تتطبیب ینبني على خطأ ال  

عد أهم یأن خروج الطبیب عن القواعد والأصول العلمیة الطبیة على التشریعات الحدیثة 

  قیام الخطأ الطبي.عناصر 

  الفرع الأول: الركن المادي للخطأ الطبي                         

نحراف أو التعدي الذي یؤدي إلى إخلال الطبیب بأصول قوام الركن المادي هو الا  

و الجراح الذي أصول مهنته، أ مراعاةمهنته، كالطبیب الذي یجري عملیة جراحیة للمریض دون 

  انحراف الطبیب أحد الصورتین: یأخذو ، ویف بطن المریضینسى أدواته في تج

  أولا: الانحراف السلبي

ن قانون العقوبات على أن:" ویعاقب بالعقوبات م 182/02تنص المادة وفي هذا الصدد   

نفسها كل من امتنع عمدا عن تقدیم مساعدة لشخص في حالة خطر كان بإمكانه تقدیمها إلیه 

  بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له، و ذلك دون أن تكون هناك خطورة علیه أو على الغیر".

من المقرر "بأنه: 26/12/1995خ صادر بتاریوجاء في قرار للمحكمة العلیا الجزائریة 

قانونا أن یعاقب كل شخص امتنع عمدا عن تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر، كان 

بإمكانه تقدیمها إلیه، بعمل مباشر منه، أو بطلب الإغاثة له و ذلك دون أن تكون هناك خطورة 

  علیه، أو على الغیر.

مرض العیون قد أعطت  ومتى تبین أن الطاعنة التي تعمل كطبیبة في اختصاص

و بدایة  للطبیب المداوم التعلیمات لإدخال المریضة إلى المصلحة و وضعها تحت المراقبة

العلاج، إلا أن أب الضحیة تردد في إدخال ابنته المستشفى، و تأخر عن توفیر الدواء 

المطلوب في حینه، كما منعت الطاعنة من دخول المصلحة لمباشرة العلاج بنفسها، فإن 
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العنصرین المادي و المعنوي للجریمة المنسوبة للطاعنة غیر مكتملین، مما یتوجب نقض القرار 

  )1(."القاضي بإدانتها

  ثانیا: الانحراف الإیجابي

في حالة ارتكابه لفعل ذلك ویتحقق  ،وجب تركهتصرف الطبیب بفعل عندما ییكون و   

كإجراء عملیة جراحیة  ،اللازمة ته إلا أنه لم یتخذ الاحتیاطاتر خطیر، یكون مدركا لخطو 

خطیرة ترتب علیها قطع شریان السبائي في الحلق مما یؤدي إلى الوفاة، ذلك أنه لجأ إلى 

  )2(.عملیة لا لزوم لها في منطقة تؤدي أقل حركة خاطئة فیها إلى موت المریض

الطاعن بأن  1973فیفري  11في هذا الصدد قضت محكمة النقض المصریة بتاریخ و   

مع عدم الحاجة أو  ،أخطأ بإجراء الجراحة في العینین معا في وقت واحدقد أخصائي  هوو 

دون  ،الإسراع في إجراء الجراحة، في كل الظروف و الملابسات المشار إلیها في التقاریر الفنیة

في و والتزام الحیطة الواجبة التي تتناسب معا  ،اتخاذ الاحتیاطات التامة الكافیة لتأمین نتیجتها

الأمر الذي انتهى بالمریض إلى فقدان بصره بصفة كلیة، فإذا فرط في اتباع هذه  ،قت واحدو 

  )3(.الأصول و خالفها حقت علیه المسؤولیة الجنائیة

  : الضرر و العلاقة السببیةنيالفرع الثا                       

ركن الضرر ن توفر لا بد موإنما  ،المسؤولیة الجزائیة بمجرد توفر الخطأ الطبيلا تقوم   

  ، وهو ما سنتناوله وفق التفصیل الآتي:و العلاقة السببیة

                                                             
عن غرفة الجنح و المخالفات، ملف رقم  1995دیسمبر  26قرار صادر بتاریخ  المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، 1

  وما بعدها. 182، العدد الثاني، ص 1996، 128892
، 2005، الإسكندریةشریف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي و التعویض عنها في ضوء الفقه و القضاء، دار الفكر الجامعي،  -2

  .32ص 
قانون خاص،  القضائي، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الاجتهادالطبي في التشریع و سنوسي صفیة، الخطأ  -3

  .16-15ص ، 2006-2005 نیة والإداریة جامعة قاصدي مرباح،كلیة العلوم القانو 
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  أولا: الضرر

لا یتصور قیام المسؤولیة الطبیة و الضرر من الأركان المكونة لمسؤولیة الطبیب،   

القانونیة في حق الطبیب دون أن یترتب على الخطأ الذي یقع منه ضرر یصیب المجني علیه، 

كركن من أركان الملاحقة الجزائیة،  یهة الجنائیة بصفة عامة لا ینظر إللیكان في المسؤو  نإ و 

جرائم إذ یمكن أن یتكون الركن المادي للجریمة دون تحقق النتیجة الجرمیة، كما هو الحال في 

  .المحاولةالشروع أو 

ولا یقصد بالضرر عدم شفاء المریض نتیجة العلاج الذي أجراه الطبیب، بل هو أثر   

  في مثل هذه الحالات.لازمین الذي وقع فیه نتیجة عدم اتخاذ الحیطة والحذر اللخطأ ل

  ثانیا: العلاقة السببیة

خطأ الحتى یسأل الطبیب عن الخطأ الطبي ینبغي توفر علاقة أو رابطة سببیة بین   

جانب  والضرر، وهذا یعني أن الضرر الذي حدث للمریض لم یكن لیحدث لولا وقوع خطأ من 

وبیان حكم ، و بالتالي فإن الرابطة السببیة عنصر من عناصر الجریمة یجب إثباتهاالطبیب، 

القاضي بإدانة المتهم إذا حكم بانتفاء الرابطة السببیة، كما یجب أن یبین ذلك في الحكم، وفي 

هذا الصدد عمد القضاء إلى إقامة قرینة قضائیة لصالح المریض، فإذا كان من شأن الخطأ 

 )1(.علاقة السببیةقامت اللنتیجة حسب المجرى العادي للأمور الطبي إحداث ا

  

  : الركن المعنوي للخطأ الطبيلثالفرع الثا                          

من فقد رشده یز، فی، فلا مسؤولیة دون تمزیییقوم هذا الركن على أساس الإدراك أو التم  

لا یمكن أن ینسب  ؤلاءكل ه ،یاالمنوم تنویما مغناطیس و المرض و بسبب عارض كالغیبوبة

                                                             
  .56، ص2011الخطأ الشخصي للطبیب في المستشفى العام، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة،  تیشة،القادر عبد  -1
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جبات او مدرك للبالتالي فلا یصدر إلا عن شخص لهم الخطأ لأنهم غیر مدركین لأعمالهم، و 

وبالتالي فلا خطأ بغیر إدراك، والإدراك مرتبط بأهمیة ، لأفعال الصادرة عنهاالمفروضة علیه و 

من القانون المدني  125دة هذا ما نص علیه المشرع الجزائري من خلال الما ،الطبیب و تمیزه

لا بد من توافر كل من عنصري العلم و الإرادة لقیام الركن  هذاإضافة إلى  )1(،الجزائري

  المعنوي، فالأهلیة عنصر لتحمل المسؤولیة و غیابها یقرر موانع المسؤولیة.

  المطلب الثالث: صور الخطأ الطبي                          

هذا  حولت إلى تحدید صور الخطأ، ولكنها تختلف فیما بینها تذهب كثیر من التشریعا  

یمكن الاستغناء عن التعداد القانوني أنه یرى جانب كبیر من الفقه في هذا الصدد التحدید، و 

شمل أنواع الخطأ كافة، كما یي ذمثل التقصیر ال ،لصور الخطأ و الاكتفاء بذكر صورة واحدة

على جرائم الخطأ، ذلك أن الصور الأخرى ما هي إلا  یمكن استعمال كلمة الإهمال للدلالة

، كما یرى البعض أن مصطلح عدم الاحتیاط یغني عن تعداد الصور جمیعها همرادفات ل

الواردة قانونا، في حین یرى آخرون أنه من الأفضل إغفال النص عن ذكر أیة صورة من صور 

ثباته إحدد معیاره ویترك أمر ف الخطأ ویالخطأ، على أن یتضمن قانون العقوبات نصا یعر 

 )2(.للقاضي، وفقا للتعریف و طبقا للمعیار الذي حدده القانون

 

  الفرع الأول: الإهمال                                

  تنصرف هذه الصورة في الغالب إلى الحالة التي ینتج فیها الخطأ عن ترك أو امتناع، إذ   

                                                             
  .183، ص 2004یة المدنیة للطبیب، دراسة مقارنة المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، قاضي طلال عجاج، المسؤول -1
، 2011بیروت لبنان،   الأولى، الطبعةالحلبي الحقوقیة، شورات منثائر جمعة شهاب العاني، المسؤولیة الجزائیة للأطباء،  -2

  .175-174ص 
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  )1(.الحذر، لو اتخذه لما وقعت النتیجة الضارةیغفل الفاعل عن اتخاذ احتیاط یوجبه 

عدم اتخاذ الطبیب العنایة اللازمة لتجنب حدوث عن في المجال الطبي یتحقق الإهمال و   

 ، النتیجة غیر المشروعة، أو عدم اتخاذ الحیطة والحذر قیاسا على ما كان في ظروف العمل

ل ومن أمثلتها في المجا ،ة ضارةلا یترتب علیه نتیجن من شأن هذا الإجراء لو اتخذ أوكا

  )2(.م المریض بعض فتات من العظمجسالطبي ترك الطبیب الجراح في 

كل من قتل خطأ أو من قانون العقوبات الجزائري على أن:"  288وفي هذا تنص المادة 

الأنظمة یعاقب  تهتسبب في ذلك برعونته، و عدم احتیاطه أو عدم انتباهه وإهماله وعدم مراعا

  .ینار"د 20.000إلى  1000س من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من بالحب

إلى أنه:" من  1995ماي  30وقد انتهت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

المقرر قانونا أن كل إهمال أو عدم انتباه، أو عدم مراعاة للأنظمة، یفضي إلى القتل الخطأ، 

  یعرض صاحبه للمسؤولیة الجزائیة.

متى ثبت أن خطأ الطبیب أدى إلى وفاة الضحیة، وتوفرت العلاقة السببیة بینهما و 

استنادا لتقریر الخبرة، واعترافات المتهم، إذا أمر بتجریع دواء غیر لائق بصحة المریض، فإن 

  )3(قضاة الموضوع قد أعطوا للوقائع التكییف الصحیح، وسببوا قرارهم بما فیه الكفایة".

  الفرع الثاني: عدم الاحتیاط                              

                                                             
السابعة الطبعة الجزائر،  ،النشر والتوزیعللطباعة و  ةومأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار ه -1

  .85ص ، 2014،عشر
، 2011الأولى، عمان، ثقافة و النشر و التوزیع، ط صفوان محمد شذیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، دار ال -2

  .205ص 
، 118720غرفة الجنح و المخالفات، ملف رقم عن  1995ماي  30قرار صادر بتاریخ  المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، -3

  وما بعدها. 179، العدد الثاني، ص 1996لسنة 
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یقصد به حالة الخطأ بتبصر، فالجاني یعلم طبیعة العمل الذي یأتیه وما یمكن أن و   

وعلى الرغم من ذلك یمضي في فعله، فمسؤولیة الجاني تنهض نتیجة  ،یترتب علیه من خطر

تعقل، فالطبیب یقدم على لسلوكه الذي كان بالإمكان تجنبه لو اتخذ الحیطة أو تصرف بحذر و 

ولكنه لا یتخذ الاحتیاطات التي من  ،متوقعا ما یحتمل أن یترتب علیه من آثار ،فعل خطیر

  شأنها الحیلولة دون تحقق هذه الآثار.

فالخطأ هنا سببه عدم تبصر الفاعل بالعواقب، ویسأل عنه لأنه كان لدیه علم باحتمال   

ویدل على عدم التبصر  ،شاط إیجابي من الفاعلفهو خطأ ینطوي على ن ،حدوث نتائج ضارة

ل ذلك الطبیب الذي لم یراع عمر الطفل عند تسلیط اومث )1(،بالعواقب التي قد تترتب علیه

  الأشعة علیه و كذلك حساسیة جلده.

  الفرع الثالث: الرعونة                                

  و الجهل بما یتعین العلم به، كأن یقوم أ ،أو النقص في المهارة ،یقصد بها سوء التقدیرو   

  قصا أو كمادات فیؤدي إلىمویترك بجوفه  ،الطبیب الجراح بإجراء عملیة جراحیة لمریض

ینطوي على جهل بما تتطلبه  ،أو هي كل إخلال سواء اتخذ مظهرا إیجابیا أو سلبیا )2(،تهفاو 

مثال ذلك طبیب النساء و التولید و  )3(،جال مهني معین كالطب أو الهندسةالأصول التقنیة في م

الذي یغفل عن ربط الحبل السري للطفل ویتركه بغیر عنایة بعد ولادته، مع أنه ولد في الموعد 

  )4(.الطبیعي

  : عدم مراعاة القوانین و الأنظمة و الأوامررابعالفرع ال                 

                                                             
  .186ثائر جمعة شهاب العاني، المرجع السابق، ص  -1
  .153، ص 2012لحسن بن الشیخ آث ملویا، دروس في القانون الجزائري العام، دار هومة، الجزائر،  -2
، ص 2010، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیع قوبات الجزائري، القسم العام، دار هومهمباديء قانون الع عبد القادر عدو، -3

200.  
  .27یفات، المرجع السابق، ص ذصفوان محمد ش -4
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 رها السلطة المختصة،یقصد بها عدم مطابقة سلوك الجاني للقواعد الآمرة التي تقر   

دون تطلب اتخاذه إحدى الصور  ،ویكفي مجرد مخالفة إحدى هذه القواعد حتى یتحقق الخطأ

عن تختلف فهذه الصورة  .أو عدم الاحتیاط ،أو الرعونة ،نتباهالاأو عدم  ،الإهمالك ،الأخرى

سع لسائر عن الخطأ العام الذي یتلها یزا یالصور الأخرى، ویطلق علیها الخطأ الخاص، تم

الصور الأخرى، وتشمل هذه الصورة مخالفة النصوص التي توضع لإقرار الأمن والنظام لكفالة 

في  وت موجودة في قانون العقوبات أسواء كان، و سواء كانت قوانین أو لوائح ،الصحة العامة

  غیره من القوانین، فضلا عما یصدر عن الإدارة من قرارات ملزمة تعدها السلطة العامة.

ووجه الخصوصیة في هذه الصورة أن المشرع نفسه هو الذي یحدد مباشرة وبالنص   

 ،نوع السلوك الواجب أن یقرره، فالطبیب یعد قد ارتكب خطأ جسیما وجب مساءلته ،الصریح

إلى العجز ذلك یؤدي ف ،التعقیمإجراء فیقوم الطبیب ب ،كما لو كان القانون یجرم التعقیم الطبي

  )1(.قدرة الجنسیةالجنسي أو فقدان ال

  المطلب الرابع: معاییر تقدیر الخطأ الطبي                     

یجب  ،بمجرد قیام الطبیب بتنفیذ التزاماته المتمثلة في بذل العنایة أو تحقیق نتیجة  

البحث عن المعیار الواجب إتباعه بهدف تقدیر خطئه أثناء ممارسته لمهنته، مع ضرورة النظر 

ل الطبي، فیما یخص إتباع الأصول العلمیة و الفنیة الثابتة في الطب، ولهذا إلى میزات العم

في المعیار الشخصي والمعیار  تمثلت ،معاییرعدة الأساس سعى الفقهاء إلى اعتماد 

 الموضوعي و أخیرا المعیار المختلط.

 

  

  الفرع الأول: المعیار الشخصي                              

                                                             
  .188ثائر جمعة شهاب العاني، المرجع السابق، ص  -1
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معیار یتم على أساسه تقدیر ذلك الخطأ، و في هذا من وجود لا بد  بلقیام خطأ الطبی  

  .ما وجه إلیه من انتقاداتأهم بیان تعریف المعیار الشخصي و بسنقوم الفرع 

  أولا: المقصود بالمعیار الشخصي

یجب البحث وهنا  ،یقصد به التزام الطبیب ببذل ما اعتاد على بذله من یقظة و تبصرو   

، لا إلى التعدي لشخص المعتديذي ارتكب الخطأ بنفسه، أي النظر إلى اعن حالة الطبیب ال

في حالة انحرافه حیث تتم مساءلته  ،في حد ذاته، مع الأخذ بإمكانیاته الذاتیة ودرجة حرصه

  )1(.التزامهعن 

فئة و فئة الطبیب العام، كو لتقدیر خطأ الطبیب یتعین مراعاة تقسیم الأطباء إلى فئات   

والفحص اللازم لممارسة مهنة الطب في  ،ائي الحاصل على المؤهل الخاصالطبیب الأخص

لا یلتزم و فهذا التقسیم یتماشى والتقدیر الشخصي،  ،فئة الأطباء المستشارینو اختصاص معین، 

  )2(.أحد بأن یبذل من العنایة أكثر مما تحمله طبیعته وثقافته وخبرته الشخصیة

  د المعیار الشخصيثانیا: نق

 أنه یستلزم البحث في ظروف وأحوال كلا المعیار إلى انتقادات عدة أهمها تعرض هذ  

طبیب على حدة، مع مراقبة تصرفاته و أحواله حتى یتمكن من معرفة ما إذا كان سلوكه یشكل 

حیث لا أمر خفي یتعذر كشفه في الحیاة العملیة،  وهذاخطأ أم لا بالمقارنة مع سلوكه العادي، 

  )3(.ي إلى الخبرة القضائیةإلا بلجوء القاضیتم 

التي تتطلب من الأفراد قدرا من  ،كما أن هذا المعیار یتعارض مع مصلحة المجتمع  

ن یلتزم به أفراد التزام الحیطة والحذر عند مباشرتهم أنشطتهم، وهذا یتحدد بشكل موضوعي بأ

                                                             
  .156محمد رایس، المرجع السابق، ص  -1
  .181-180، ص 2009بیة المدنیة، دار الثقافة والنشر، الأردن، سعد عبید الجمیلي، الخطأ في المسؤولیة الطأ -2
الثالثة، الطبعة نظریة الالتزام بوجه عام،  عبد  الرزاق السنهوري، الوجیز في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثاني، -3

  .884، ص 2002منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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ا یؤدي إلى بهن الأخذ لأ ،ار یصطدم بالعدالةإلى أن هذا المعی، بالإضافة المجتمع جمیعهم

والثقة في حیاته العادیة  ،تصبح مساءلة المتهم رهنا بما اعتاد علیهحیث  ،لمتهمیناالتفرقة بین 

  تصرفاته. علىهي المعیار للحكم تصبح قدراته الشخصیة بمعنى أن من حیطة وحذر، 

وبالتالي فهو  ،غیر واقعي وغیر منطقيالقانون  اءفقهحسب بعض هذا المعیار لهذا فإن   

كما أنه یشجع على الإهمال  ،ن دراسة شخصیة كل متهم أمر في غایة الصعوبةیر مقبول، لأغ

  )1(.والإفلات من العقاب

  الفرع الثاني: المعیار الموضوعي                            

وهو ما سنتناوله في  ،أساس هذا المعیار هو التزام الطبیب ببذل العنایة إزاء مریضه  

 الانتقادات، والثانیة یتم فیها عرض أهم المعیار الموضوعيتتعلق بتعریف نقطتین، الأولى 

  الموجهة إلیه.

  أولا: المقصود بالمعیار الموضوعي

ولا یختلف من حالة  ،یقصد به المعیار العام الذي یقاس الفعل على أساس سلوك معین  

لانتباه والحذر في و ا ،قوامه الشخص المعتاد الذي یلتزم في تصرفاته جانب الحیطة لأخرى،

في حالة ارتكاب الطبیب و حة وقواعدها الثابتة، للا یخرج عن أصول المص )2(،معالجة المریض

 ، في نفس المستوىآخر خطأ في علاج مریضه، فعلى القاضي قیاس سلوكه مع سلوك طبیب ل

  )3(.اأخصائی اسواء كان طبیبا عاما أم طبیب

  المعیار الموضوعي دقثانیا: ن

                                                             
  .165-164سابق، ص ثائر جمعة شهاب العاني، المرجع ال -1
شرقي أسماء، مسؤولیة الأطباء داخل المستشفیات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة التخرج، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،  -2

  .4، ص 2009-2010
  .18- 14، ص 2006، الإسكندریةمحمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الفكر الجامعي  -3
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هذا المعیار أنه یؤدي إلى صعوبة تقدیر الظروف الخارجیة، ولا الموجه إلى  الانتقاد  

حیث لا یمكن  مثلا، كالسن ،یمكن تطبیقه على إطلاقه دون مراعاة بعض الظروف الداخلیة

  )1(.خبرة طویلةذا مقارنة سلوك طبیب حدیث التخرج مع طبیب 

  لمختلطالفرع الثالث: المعیار ا                             

یقوم على ضرورة و الموضوعي، و  الشخصي ین معا،هو معیار توفیقي أخذ من المعیار   

والتي  ،مع مراعاة الظروف الداخلیة والملابسات المحیطة بالطبیب ،الأخذ بالمعیار الموضوعي

مع سلوك طبیب یقظ وجد في ذات الظروف، لكي یسایر الذي یقاس تؤثر في سلوكه، 

  )2(.والتقدم العلميالتطورات الاجتماعیة 

على القاضي أن یقدر خطأ الطبیب وفقا لكفاءته، والوسائل التي من الواجب أن یتعین و   

دة ما یتطلب من و لا یتطلب من طبیب بإمكانیاته المحد هنلأالعمل،  تكون تحت یده وقت تنفیذ

القلب كعملیة نقل الكلى أو كبیرة، طبیب یعمل في مستشفى خاص، أو جامعي له إمكانیات 

كالزائدة الدودیة أو  ،التي یتولاها طبیب جراح آخر لا یجري إلا العملیات الصغیرة البسیطة

  )3(.اللوزتین

   من المعاییر الفرع الرابع: موقف المشرع الجزائري                 

في فقرتها الأولى، أن المشرع الجزائري المدني من القانون  172یظهر من قراءة المادة   

إذا كان المطلوب من المدین  ،في الالتزام بعملبالمعیار الموضوعي حیث تنص على:"  قد أخذ

فإن المدین  ،أن یتوخى الحیطة في تنفیذ التزامه أو رتهداأن یقوم بإأو  ،أن یحافظ على الشيء

                                                             
  .183ص  السابق،المرجع اج، قاضي طلال عج -1
  .114، ص 2000 و الناشر ن ب بمصطفى محمد عبد المحسن، الخطأ الطبي و الصیدلي والمسؤولیة الجنائیة، -2
عبد الرحمان انون خاص، كلیة الحقوق جامعة مسعودي حوریة، الخطأ الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص ق -3

  .24، ص 2015-2014میرة، بجایة، 
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لم لو یكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذله الشخص العادي، و 

  ."هذا ما لم ینص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك ،غرض المقصودیتحقق ال

  المبحث الثاني

  ةالطبی اءخطراحل الأم

و صار الطبیب یسأل عن أخطائه و  ،تطورت مهنة الطب منذ عصور سحیقة إلى الیوم

 كما، المریض في كل مراحل العلاجه بتبعا لعقد العلاج الذي یربط ،تقصیره في علاج المریض

الوقایة من المرض، أو مجالها على أصول علمیة من المهن النبیلة، مهنة باعتبارها هذه التقوم 

  أو شفائه منها في أقصى الحالات. ،التخفیف من آلام المریض

بذل العنایة، إلا أن ذلك لا یمنع من قیام التزامات  هوالمبدأ في طبیعة التزام الطبیب و 

 االتي تبرز قصر التزام الطبیب نحو مریضه التزام ،الاحتمال لا یكون في تنفیذها مجال لفكرة

الطبیب بتحقیق نتیجة بمقتضاه یتعهد  ابتحقیق نتیجة معینة، ویعتبر الالتزام بتحقیق نتیجة التزام

 .)1(.الطبیب مسؤولا أمام المریضخیرة كان لم تتحقق هذه الأ، فإذا معینة

 ،أو الخطأ الطبي العمدي أو غیر العمدي لذلك فالركن المادي لجریمة التقصیر الطبي 

الوقوع في خطأ طبي، سواء كان مقصودا أو  فيیصدر من الطّبیب تقصیر یتسبب  عندمایقوم 

وتوجیه إرادته التي یفترض فیها الحرّیة نحو  ،أو أراده على أنّه نتیجة العمد، غیر مقصود

وذلك على نحو تحقیق نتیجة، لذلك  سواء أكان إیجابیا أو سلبیا، ،ارتكاب الفعل المعاقب علیه

لخطأ العمدي على النطاق التقصیري ذات المفهوم للغش، أما الخطأ غیر العمدي فینطوي ل

وعدم بذل العنایة  ،والجهل بما ینبغي عمله ،والخفّة ،وعدم التبصّر ،تحته كل صور الإهمال

  .لتزام محدداوعدم الوفاء ب ،المعتادة

                                                             

- 2014الوادي،  ماستر شریعة وقانون، جامعة الشهید حمة لخضر، مذكرة بازي، الخطأ الطبي الجراحي،خدیجة الغن 1-

 .52 ، ص2015
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خلال ممارسة ، سواء بعدم وجود قصد لإحداث الضررتتمیز  خطأكل هذه الصور لل

 )1(.بأن یلحق بصحة أحد مرضاه ضررا بسبب رعونته أو جهلهتها، الطبیب مهنته أو بمناسب

بناء على التقدیم السابق فإننا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین أساسیین، ندرس في و 

 یةالطب طاءخالأالثاني إلى ونتطرق في بأخلاقیات الطب،  ةالمتصل یةالطباء خطالأالأول 

 بتدخل الطبیب. ةالمتصل

  ت الطببأخلاقیا ةالمتصل یةالطباء خطالأالمطلب الأول:            

معاملة الطبیب لمریضه لأن خلاقیات الطب صلة وثیقة بالجانب الإنساني للمریض، لأ

سلامته مهنة تمس بقدسیة حیاة المریض و وهذه الأخلاقیات الطب، وقواعد تحكمها أصول 

ومتابعة  ،و من ثم الحصول على موافقته ،مریض بمرضهالالجسدیة، لذلك یناط بالطبیب إعلام 

  المتمثلة في:القیم الإنسانیة ب هعلاجه، وعلیه تقوم مسؤولیة الطبیب الجنائیة في حالة إخلال

 الفرع الأول: عدم إعلام المریض                           

لقیام بأي خطوة لعلاج المریض أن یعلمه أو یعلم من یمثله یتعین على الطبیب قبل ا

بواقع المرض، و تطور حالته الصحیة بشكل یستقیم معه أخذ المریض لقرار مصیري  ابتداء

بالنسبة إلیه في التدخل الطبي لعلاجه من مرضه، و قد ألزمت النصوص القانونیة المتعلقة 

یضه بمرضه و إنارته علما بضرورة التدخل بمزاولة مهنة الطب كل طبیب بضرورة إعلام مر 

  یلي: ما الطبي لعلاجه، و قد تقع الأخطاء من الطبیب، و بالنتیجة نوجزها في

 أولا: تقصیر الطبیب بإعلام مریضه

الأطباء بما یتحلون به یتعین على مساس بالسلامة الجسدیة للمریض حدود و حرمة و لل

مرضه، و سبل العلاج تها، القیام بإعلام المریض بقدسی من صفات محمودة تبعا لنبل مهنتهم و

  العلاج منه.ثم مرض اللقبول من ثمة تهیئته المتوفرة، و 

                                                             
، بسكرة جامعة محمد خیضر ة ماستر،طبیب في التشریع الجزائري، مذكر مالكي نجمة، المسؤولیة الجنائیة لل -1

 .56 ، ص2013/2014
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كل مرحلة من المراحل المكونة لتدخله لو إلى جانب التزام الطبیب بالإعلام الملازم 

التدخل الطبي، لذلك لا بد أن  دعلام الذي یأتي بعلإاالطبي ، فإنه یعتبر عدیم الفائدة و النفع 

الملقى  الالتزامواقع ذلك بالنظر إلى  و )1(،العلاج ءیتحقق الإعلام في مرحلة سابقة على بد

على عاتق الطبیب حول إعلام المریض بحالته الصحیة و العمل الطبي الواجب تنفیذه و كذا 

ن الإخلال من ثم فإ النتائج المحتمل وقوعها، كذلك وجوب الحصول على موافقة المریض، و

عن  ترتبیستوجب علینا دراسة و توضیح هذه الأمور و ما ی ،یعد خطأ مهنیا الالتزامبهذا 

  .الإخلال بها

یقدم بأنه:" قانون حمایة الصحة و ترقیتهامن  154/1بهذا الخصوص تنص المادة و 

وتنص الفقرة ك"، العلاج الطبي بموافقة المریض أو من یخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذل

وإذا رفض العلاج الطبي یشترط تقدیم تصریح كتابي لهذا الثالثة من نفس المادة على أن:" 

الغرض، وعلى الطبیب أن یخبر المریض أو الشخص الذي خول إعطاء الموافقة بعواقب رفض 

  العلاج ".

یجب على  ":أنهبمن مدونة أخلاقیات الطب  43في نفس السیاق تنص المادة  و

طبیب أو جراح الأسنان أن یجتهد لإفادة مریضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل ال

 ."عمل طبي

  بالإعلام  الالتزامثانیا: حدود 

و ما یترتب علیه من مضار  ،على الطبیب أن یعلم مریضه بمخاطر العلاج یجب

المضاعفات نادرة و  ،ةذكر المخاطر المتوقع یهونتائج غیر مرغوب فیها، غیر أنه لا یتحتم عل

  رباك المریض و فزعه من العلاج.إإلى ، إضافة یؤدي به إلى عرقلة مهامه لأنهالحصول، 

 ي: عدم الحصول على موافقة المریضالفرع الثان                     

 تجعل  موافقة المریض على العلاج بعد إعلامه بتطور حالته و طرق العلاج المتبعةإن 

فإن صدق الطبیب في عمله ومنه طمأنینة وفي الإطار القانوني السلیم،  الطبیب یؤدي دوره في

                                                             
عن الأخطاء الطبیة، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر  بوشیحة عبد الرؤوف، المسؤولیة الجنائیة -1

  . 38، ص 2015/2016بسكرة، سنة 
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القیام بالعلاج أو العملیة الجراحیة، و المتمثلة في مساعیه، و یؤدي إلى النجاح في مهامه 

 القانونیة.قوم في مواجهته مسؤولیته بتخلف الرضا یتحمل الطبیب كل مخاطر العلاج وت

 أولا: رضا المریض

أن یكون في حالة صحیة تسمح له فهو إما  :نیالتحنمیز بین لمریض لحصول رضا ا

أو العملیة الجراحیة من قبل الطبیب المختص بدون ضغط أو إكراه، ، العلاجببإبداء رضاه 

تنفي المسؤولیة الجنائیة للطبیب في بعض  ،فهي موافقة متبصرة متطلبة في العلاجوبالتالي 

فینوب عنه الشخص المخول قانونا  ،ألم یبوبة أو شدةالأحیان، و إما أن یكون في حالة غ

  .بالموافقة على العلاج

من قانون الصحة العمومیة في فقرتها الأخیرة  154المادة  تنصالموضوع في هذا و 

:"... لا تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التي تستوجب، بمقتضى القانون، تقدیم هعلى أن

یخضع  ":أنه من مدونة أخلاقیات الطب على 44لمادة نص اتو ، العلاج الطبي لحمایة السكان"

لموافقة المریض موافقة حرة، أو لموافقة ، كل عمل طبي یكون فیه خطر جدي على المریض

الأشخاص المخولین منه أو من القانون، وعلى الطبیب أو جراح الأسنان أن یقدم العلاج 

 ."الإدلاء بموافقتهالضروري إذا كان المریض في خطر أو غیر قادر على 

أن هناك شروطا لابد من توفرها في رضا المریض، بنستطیع القول ذكره ما تقدم مو 

من له صفة، و أن یكون صادرا موهي أن یكون مشروعا، و أن یصدر  ،لیكون الرضا صحیحا

ذلك یجب أن یصدر الرضا من المریض بعد إعلامه إلى ضافة إعن حریة تامة وإرادة سلیمة، 

النفسي و العلمي  الاستعدادإذا كان لدیه  ،والمخاطر المحتمل وقوعها ،ة مرضهعن طبیع

السابقة یجعله معیبا، الرضا من شروط واحد إخلال بي الكافي لمعرفة طبیعة مرضه، و أ

  )1(.مسؤولیة الطبیبسببه تقوم وب
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 ثانیا: أوصاف الرضا

یمكن  لاستعجالاحالة ي فمشروعا، و  ،حرا ،رضا متبصراالحسب القواعد العامة یكون 

 )1(.الرجوع إلى موافقة المریض أو من ینوبهدون اشتراط لتدخل ا

أو  ،علم المریض بحالته المرضیة وبنوع العلاج المقدم له یقصد به الرضا المتبصر: -1

إذا كان المریض  آثارهأن تأتي یمكن هذا الشرط و  التدخل الجراحي المتوقع لحالته المرضیة.

ي الحالة غیر أن نتائجه تنعدم فنة من العلم و المعرفة بالمسائل الطبیة، على درجة معی

 )2(.العكسیة

أو  ،أو الخضوع للعلاج ،: و یكون دون قیود أو إجبار على تناول الدواءالرضا الحر -2

قد یؤثر في النتائج المحتملة  الأمر الذيیؤثر سلبا في إرادة المریض،  مما ،العملیة الجراحیة

 سبة الشفاء.بتضاؤل ن

، في العقد الطبي یجب أن تكون سلیمةفإن إرادة المریض الإرادة قوام العقد، فإذا كانت 

یعتریها أي عیب من عیوب الرضا، كالإكراه و الغبن المقترن بالتغریر والغلط، ولقلة حالات  لا

 )3(.فإن أكثر ما یشوب رضا المریض هو التغریر و الإكراه ،الغلط في العقد الطبي

یحصل الرضا المشروع عند مباشرة الطبیب للعلاج بالوسائل الطبیة  :الرضا المشروع -3

عن حالات القتل الرحیم أو الإجهاض غیر المشروع، فالقانون  ابعید ،المتاحة في إطار مشروع

صریح من طرف المریض أو  ءولو وجد رضا ،لا یخول للطبیب القیام بعمل غیر مشروع

  ممثله.

مشروع  لمریض على عمل غیر مشروع على جسده، یبقى الفعل غیروإذا انصب رضا ا

أعضاء جسم بتر عضو من  لىلا أن ینصرف الرضا عبالنسبة لمن قام به، و لا یعتد بآثاره، مث

 )4(.المریض للفرار من الخدمة العسكریة

                                                             
 17-90بالقانون والمتمم و ترقیتها المعدل المتعلق بحمایة الصحة  85/05 القانون من 168، 166 ،162المواد راجع  -1
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 الثالث: عدم متابعة علاج المریض الفرع                         

یمكن للطبیب أو جراح الأسنان أن "ونة أخلاقیات الطب على: من مد 50نصت المادة 

 ."یتحرر من مهمته بشرط أن یضمن مواصلة العلاج للمریض

 ،امتناعه عن إعطاء معلومات عن العلاجكون الطبیب مسؤولا جنائیا في حالة و علیه ی

وغ والأشواط التي قطعها في ذلك، أو أن ینقطع عن العلاج في وقت غیر لائق ودون مس

المریض لجرعات الدواء أو تعمد  احترامتنتفي مسؤولیة الطبیب عند عدم في حین قانوني، 

  إهمال تعلیمات الطبیب.

یجب على الأطباء التنسیق فیما بینهم لضمان خدمات المؤسسة الصحیة، فتنتقل  و

من  45تنص المادة وفي هذا ، التخدیر إلى الممرضینطبیب الجراح إلى مسؤولیة الأطباء من 

یلتزم الطبیب أو جراح الأسنان بمجرد موافقته على أي طلب  ":بأنه مدونة أخلاقیات الطب

معالجة بضمان تقدیم علاج لمرضاه یتسم بالإخلاص والتفاني والمطابقة لمعطیات العلم 

  . "عند الضرورة بالزملاء المختصین الاستعانةالحدیثة، و 

 الطبیب عن العلاج امتناعأولا: 

تحدید لدافع الرفض  علاج دونالیه الحق في رفض المهني للطبیب یعط لالاستقلاإن 

من مدونة أخلاقیات  42وهذا ما نصت علیه المادة ه، إلا في حالة الخطر فیجب تدخل ،قانونا

یرفض لأسباب  أن 9للطبیب أو جراح الأسنان مع مراعاة أحكام المادة یمكن و  ":بقولها الطب

یتعین المسؤولیة الجنائیة للطبیب تقوم عند حالة الخطر فعندئذ  غیر أن "،شخصیة تقدیم العلاج

 تقدیم ید المساعدة للمریض و إسعافه.لیتدخل على الطبیب أن 

إلا إذا وجد سبب  ،المریض یجب على الطبیب ألا یمتنع عن معالجةومن حیث المبدأ 

كانت حالة  وأ ،عاما أو خاصا ،كوجود أطباء آخرین في المنطقة أو المستشفىلذلك،  معقول

عدم معالجتها في الحال یؤدي إلى إذا كانت حالة المریض سیئة و  أما .خطرةغیر المریض 

فلا عذر للطبیب في مثل هذه الحالة، إلا إذا وجد ظرف قاهر خارج عن الإرادة،  ،تدهورها
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، ما دامت حالة المریض حرجة و لا یمكن تركها ،حتى لو وجد في المنطقة أطباء أو مستشفىو 

  )1(.وفقا لظروف كل حالةو  وهذا الأمر متروك للقضاء یستخلصه من كل واقعة حسبما یراه

في حالة  أیضافي الظروف السابقة، فإنه یسأل  الاستجابةیسأل الطبیب عن عدم وكما 

على ذلك التأخیر عن الحضور أو التدخل لإنقاذ المریض، و یقدر التأخیر قاضي الموضوع 

و بصفة  ،و مدى خطورة الحالة المعروضة أمامه ،تباطاته و مشاغلهظروف الطبیب و ار  ضوء

مسؤولیة الطبیب الجنائیة أن أقر لقضاء الفرنسي قد سبق لو  )2(،خاصة مدى حسن أو سوء نیته

و المدنیة إذا امتنع عن التدخل رغم إبلاغه بخطورة الحالة و بصعوبة الظروف المحیطة 

  )3(بالمریض.

   جرفض المریض للعلا ثانیا:

فإنه من  ،حلهمرا بعد أن علمنا أن لرضاء المریض قیمة قانونیة كبیرة في العلاج و

الضروري أن یكون لرفض المریض للعلاج نفس الأثر القانوني في إعفاء الطبیب من 

وهو في كامل وعیه وإرادته الحرة  أیضا كون رفض المریض للعلاجیلمسؤولیة الجنائیة، و ا

وإذا رفض  ":بنصها من قانون حمایة الصحة وترقیتها 03/ 154 نصت المادةحیث الجازمة، 

العلاج فیشترط تصریح كتابي لهذا الغرض، وعلى الطبیب أن یخبر المریض أو الشخص الذي 

، وبالنتیجة یكون مناسبا للطبیب أن یدع الحریة "خول إعطاء الموافقة بعواقب رفض العلاج

الطاقم الطبي الذي یشرف على علاجه، و منه  أو ،للمریض في اختیار الطبیب الذي یعالجه

تنتفي المسؤولیة الجنائیة للطبیب ولا تقوم إلا عندما یكون المریض في حالة حرجة تتطلب 

  التدخل الطبي العاجل لإسعافه.

  بتدخل الطبیب ةالمتصل ةالطبی اءخطالأالمطلب الثاني:                

یعني أنه یتوفر على میزات  ،راحیةملیة جإن تدخل الطبیب لعلاج المریض أو إجراء ع

فنیة علاجیة تجعله قادرا على تخفیف الآلام أو تحقیق الشفاء للمریض، وهذه الصفات المهنیة 

                                                             

 .116 ، صرجع السابقثائر جمعة شهاب العاني ، الم -1
  .27رجع السابق، صمحمد حسین منصور، ال- 2
  .46 بوشیحة عبد الرؤوف ، المرجع السابق ، ص -3



      الفصل الأول :                                                                  ماهية الخطأ الطبي

 

26 
 

تجعل من  ،هو الشخص الوحید الذي یتمتع بصفات علمیة و خلقیةكونه الفنیة لصیقة بالطبیب 

آلامه،  وفي المقابل قد تنتج أخطاء  الوسائل العلمیة المتاحة لدیه سببا في شفاء المریض من

مهنیة أثناء التشخیص أو العلاج لدى الطبیب یتم قیاسها على زملائه في العمل الطبي وفق 

 معیار الطبیب العادي الذي لا یجهل أصول مهنة الطب في أسوأ الحالات. 

و منه نستعرض في الفرع الأول الخطأ أثناء التدخل الطبي و یشمل خطأ في الفحص 

والتشخیص والعلاج، و سنتطرق في الفرع الثاني للخطأ أثناء التدخل الجراحي ویشتمل على 

ثم نسیان أدوات داخل  ،ثم الإشراف والرقابة بعد الجراحة ،الفحص والتشخیص قبل الجراحة

 جوف المریض.

 الفرع الأول: الخطأ أثناء التدخل الطبي                        

الفحص، التشخیص،  :هيطرف الطبیب على ثلاثة عناصر  یقوم التدخل الطبي من

  هو ما سندرسه كما یلي:والعلاج، ومنه فالخطأ الطبي یشمل هذه العناصر الثلاثة، و 

 أولا: الخطأ في الفحص

 ،كون الفحص بمبادرة المریض في عرض جسده على الطبیب لإجراء فحص ظاهريی

لآلام، فیستعمل الطبیب السماعة وجهاز مواصفات المرض وا ،یتبین من خلاله مكان المرض

 قیاس الضغط للفحص الأولي، ثم یعرض المریض على جهاز آخر للكشف عن المرض

  كرسم القلب و الأشعة الطبیة و بعض التحالیل المخبریة. ،الجید للأجهزة المتطورة بالاستخدام

یات المتضمن مدونة أخلاق 276-92من المرسوم التنفیذي  11نصت المادة  قد و

 لطبیب و جراح الأسنان حرین في تقدیم الوصفة التي یریانها أكثرایكون  ":نهأعلى  الطب

لاءمة للحالة، و یجب أن تقتصر وصفاتهما و أعمالهما على ما هو ضروري في نطاق ما م

  ."ینسجم مع نجاعة العلاج ودون إهمال واجب المساعدة المعنویة 

 الخطأ في التشخیص ثانیا:

لة أولیة تتطلب حذاقة وفنا طبیا، وهي من الأمور المختلف علیها بین التشخیص مرح

  قد لا یتوصل لشيء .كما الأطباء، فقد یتوصل طبیب إلى مرض 
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و تثور المسؤولیة الطبیة إذا كان الخطأ في التشخیص راجعا إلى استخدام الطبیب 

 )1(.لم یعد معترفا بها علمیا في هذا المجال او طرق، ألوسائل مهجورة

لا یتفق مع ما جرى علیه  ،إذا كان الخطأ ینطوي على إهمال واضح من قبل الطبیبو 

بكثیر من التحریات  –لمعرفة المرض  –العمل في مثل هذه الحالات، فعادة ما یقوم الطبیب 

والتأثیرات الوراثیة وشكوى المریض،  ،والسوابق المرضیة ،والحالة العامة ،حول الأعراض

یع الوسائل التي یضعها العلم تحت تصرفه حتى یصل إلى معرفة حقیقة في ذلك جم مستعملا

 .)2(.الداء

  الخطأ في العلاجثالثا: 

كلما كان فحص الطبیب  تأتي مرحلة العلاج كتحصیل لنتائج الفحص والتشخیص، و

نه مع المرضى دالذي یتخذ الأمانة العلمیة دی ،سلوك الطبیب النزیهفیه مراعیا  ادقیق للمریض

كلما وصل  ،عامة، وكلما كان التشخیص بمراعاة وسائل علمیة متعارف على العمل بها بصفة

وهي الشفاء وزوال  ،الطبیب إلى فرضیة علاج صحیحة بما یحقق بذل العنایة وتحقیق النتیجة

بقدر ما یرتبها الجهل  ،الألم، ومنه فإن العلاج في حد ذاته لا یرتب المسؤولیة الجنائیة

 والمستوى العلمي للطبیب الذي یكون أدنى من زملائه في نفس الرتبة. ،بالأصول العلمیة

 ،فلا یسأل الطبیب عن نتیجة العلاج لأن الأمر مرجعه مدى فعالیة العلاج من جهة

ت یسیرة ذلك من جهة أخرى، و تلك مسألة لیس لاستیعابومدى قابلیة جسم المریض وحالته 

 )3(.ةتدخل فیها المقدرات والأبحاث العلمی حیث

ستشف القاضي من وقائع  عندما ی ،و كقاعدة عامة فإن المحاكم تقیم مسؤولیة الطبیب

لأصول اولامبالاة ودون إتباع ، أن الطبیب قد باشر العلاج بطریقة تنم عن إهمال ،القضیة

 الطبیة المتعارف علیها في هذا الشأن.
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بل  اختیاره لیس مطلقافإن ، فإذا كان للطبیب من حیث المبدأ الحریة في اختیار العلاج 

هو مقید بمصلحة المریض، وخاصة إذا كانت أخطار العلاج لا تتناسب مع أخطار المرض، 

وكان هناك أسلوب للعلاج أقل خطورة، فإن إغفال ذلك من قبل  الطبیب یعد مخالفة لموجبات 

شرع الفرنسي في الحیطة والیقظة و الحذر التي یفرضها القانون على الأطباء، وهذا ما أكده الم

یجب على الطبیب أن یمتنع عن على:"  من قانون أخلاقیات الطب التي تنص 18المادة 

العلاج الذي یترتب علیه مخاطر لا مبرر لها، و یجب أن یراعي أن تكون الأخطار التي 

تترتب على هذا العلاج أقل من أخطار المرض نفسه، و أن یكون استعماله مبررا بحالة 

  .)1(".لحته في الشفاء، وإلا اعتبر الطبیب مسؤولا عن خطئهالمریض و مص

و إذا أتقوم المسؤولیة الطبیة عن خطأ الطبیب إذا كان قصده الوحید تحقیق الربح،  كما

 بحت.المادي ال هدفالكان هدفه هو التجارب الطبیة أي 

  الفرع الثاني: الخطأ أثناء التدخل الطبي الجراحي                      

الطبیب بالتشخیص والفحص والعلاج، وذلك نتیجة  قیامتي مرحلة التدخل الطبي بعد تأ

وتحالیل الدم  ،لقیام الطبیب بعدة طرق للكشف عن المرض، وباستخدامه عدة وسائل كالأشعة

أو إجراء عملیة قیصریة  ،للكشف عن الورم الذي یتطلب تدخلا طبیا جراحیا فیما بعد لإزالته

ن لإنقاذ وحیاة جنینها في خطر، و منه یوازن الطبیب بین ما یضحى به كالجنیلولادة أم حیاتها 

  بتر العضو التالف لإنقاذ حیاة المریض. حیاة الأم، أو عند

 ، من أجل ذلك ارتأینا دراسة عناصر التدخل الطبي الجراحي، و هي على ثلاثة ضروب

 :نذكرها على النحو الآتي

 ةلا: الفحص و التشخیص قبل الجراحأو 

واجبات الطبیب هو الحرص التام على السلامة البدنیة للمریض و تهیئته نفسیا من 

لإعمال الجراحة في بدنه، و یسبق ذلك قیام الطبیب بفحوصات دقیقة بواسطة أجهزة حدیثة 
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تدقق عن الألم و تحدد مكان الورم، وبالنتیجة یتحقق الطبیب من نوع العملیة الجراحیة المزمع 

  حفاظا على روح المریض أو تخلیصا له من آلامه. ،فترة زمنیة محددةإجراؤها خلال 

یعد الطبیب الجراح مسؤولا إذا لم یقم بفحص المریض فحصا دقیقا قبل البدء في العمل و 

حتى یتبین له مثلا فیما إذا كانت حالة المریض وصحته تحتمل الجراحة، ووضع  ،الجراحي

 )2(،فنیة الضروریة قبل العمل الجراحيالأمور الطبیة ال وغیرها من )1(،المریض تحت البنج العام

بناءا على العقد  ،یسأل الطبیب الجراح جزائیا عن خطئه في حالة الجهل أو عدم التبصروعلیه 

  الطبي الذي یربطه بالمریض .

 الرقابة بعد الجراحةو  : الإشرافثانیا

ة التامة بعد العملیة الرقابب المتعلقة الالتزاماتعلى الطبیب أن یراعي جملة من 

وتوفیر  ،وتعهد أوقات إعطائه الأدویة ،الجراحیة، و الإشراف شخصیا على حالة المریض

أو عودة العضو لعمله الطبیعي،  ،ویعود لنشاطه الطبیعي ،لى أن یستعید وعیهإالراحة التامة 

ج ومدى استجابة جسده للعلا ،ویواصل الطبیب عنایته بالمریض بتفقد وضعیته الصحیة

بالأدویة، ومراقبة حدوث أیة مضاعفات وبذل العنایة و الرعایة التامتین، إلا إذا امتنع المریض 

 عن تناول الدواء أو اتباع تعلیمات الطبیب. 

 ثا: نسیان أدوات داخل جوف المریضثال  

الجسدیة  لأن السلامة ،إجراء العملیة الجراحیة جانبا كبیرا من الدقة و الفطنةیتطلب 

 للحیطة والحذر اللذین یراعیهما الطبیب الجراح، لكن قد یحدث أن  تبقى مرهونة للمریض

فینسى شاشا ، واستغراقها زمنا طویلا ،نتیجة لصعوبة العملیة الجراحیةیصاب الطبیب بالإرهاق 

دونما قصد ویخیط الجرح فوقه، مما یتسبب في آلام حادة  ،أو مقصا داخل جسم المریض سهوا

 ،ملیة الشفاء، بل وقد یؤدي لإجراء عملیة جراحیة أخرى لإزالة الجسم الغریبللمریض ویعرقل ع
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الذي یولد آلاما أو تعفنا لدى جرح المریض، مما یعیقه عن العودة لحیاته الطبیعیة و یعرقله 

 عن عمله وعن أسرته . 

عن كل خطأ یصدر منه في تلك المراحل من العمل  الطبیب الجراح مسؤولایكون هنا 

ویسبب ضررا للمریض، فهو یسأل إذا تجاهل القواعد الثابتة والطرق العلمیة  ،الجراحي الطبي

المستقرة في حقل الجراحة، كأن یهمل مثلا في تنظیف الجرح أو تطهیره أثناء العمل، أو یترك 

  )1(.بقایا من قطع الشاش المستخدم أو بعضا من الأدوات الجراحیة في جوف المریض

جراح أن یتخذ الأسالیب العلمیة والأصول المتبعة قبل تنفیذ العمل یجب على الطبیب الو 

یجب مساءلته عن الأخطاء التي یرتكبها، فالجراحي، و إذا أغفل في استخدام هذه الأسالیب 

واعتبار هذه الأخطاء من الأخطاء الطبیة المادیة التي یسأل الطبیب عنها مسؤولیة جزائیة، إلا 

ولا یختلف علیها طبیبان  ،رة لأنها تتعلق بصلب التخصص العلميما تعلق منها بحالة الضرو 

أو  ،من المهنة نفسها، فلا یعقل أن یقوم طبیب جراح بحقن المریض بمادة المخدر بنفسه

بآخر غیر مختص بعلم التخدیر أو غیر كفء، لأن الزیادة أو النقصان في هذه  الاستعانة

على الطبیب الجراح أن یأخذ  وجبلمادة تشخص، فخطورة هذه االالمادة قد تودي بحیاة 

 )2(.بالحیطة و الحذر اللازمین لممارسة مثل هذا العمل

التي  ،من الأخطاء الفنیة الجسیمةي مادة داخل جسم المریض یعد كما أن نسیان أ

یجب أن یسأل في لذلك  یترتب على بقائها داخل جسم المریض مضاعفات قد تودي بحیاته،

   .مثل هذه الحالة

معرفة عدد المواد المستعملة في العملیة  يضرور فإنه من التلافیا لنسیان أیة مادة و 

 وقبل إغلاق ،و التأكد من وجودها جمیعا بعد إتمام العملیة ،الجراحیة قبل مباشرة العملیة

ألا ینسى أنه یتعامل مع إنسان، وجسمه محل حمایة على الطبیب الجراح لجرح، لأنه یجب ا

  )3(.لى مصلحة الفرد و المجتمعجزائیة، حفاظا ع
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  الفصل الثاني

  صور المسؤولیة الجزائیة للطبیب

، ذلك جریمةكل إذا أخل بالتزاماته الطبیة وش مساسه بجسم الإنسانعند یسأل الطبیب 

وعلیه فإن المسؤولیة ، قائم بالتجربة العلاجیةهو الكونه حیث یتوفر لدیه القصد الجنائي 

 ،یعتبر ركن الخطأ سواء كان إهمالا أو عمداو ع من الطبیب، الجنائیة الطبیة یجب أن تق

  الجنائیة، ة مسؤولیهذه العنصرا أساسیا في ترتیب 

مما یوجب تبدأ عندما یعرض علیه هذا الأخیر حالته، فالعلاقة بین الطبیب والمریض 

سالته التي عن الحدود الطبیعیة لر فإذا انحرف وإرشاده،  ،حمایتهبمداواته، و التزاما  ولعلى الأ

  الحصانة التي یتمتع بها في إطار مهنته. ، فقد أمنه علیها القانون

الناجمة مسؤولیة الطبیب الجنائیة  ،هذا الفصلمن خلال التقدیم السابق سنتناول في و 

لثاني نتطرق إلى مسؤولیة افي و  لطب في مبحث أول،المتعلقة بمزاولة مهنة ا ءعن الإخطا

  .بالمساس بحیاة المریض وسلامة جسده الطبیب الجنائیة المتعلقة
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  المبحث الأول 

 ائیة عن الأخطاء المتعلقة بمزاولة مهنة الطبز مسؤولیة الطبیب الج

الجرائم التي یمكن أن یرتكبها الطبیب أثناء جملة من نص المشرع الجزائري على 

قوانین الخاصة، كقانون وغیره من القانون العقوبات بین توزعت أحكامها التي مزاولته لمهنته، و 

أثناء  رتكبوعلیه سنتطرق في هذا المبحث إلى عدة جرائم قد تحمایة الصحة وترقیتها مثلا، 

جریمة إفشاء السر المهني، وتزویر شهادات طبیة، إضافة إلى جریمة ، كمزاولة الطبیب لمهنته

مطالب لامزاولة مهنة الطب بدون ترخیص، وجریمة تسهیل تعاطي المخدرات وذلك ضمن 

  الآتیة.

  المطلب الأول: جریمة إفشاء السر المهني                           

یح له الإطلاع على الكثیر من المعلومات والأسرار تأن طبیعة عمل الطبیب، ت لا شك

لأن المریض وطبیبه تدفعه  بین موجودةأن الثقة الذلك التي تتعلق بالمرض الذي ألم بالمریض، 

أسراره، وقد لا یكون لهذه الأسرار علاقة بالمرض كالأسرار العائلیة، فهل  إلیه بأدق يیفض

إلى أي مدى یمكن ففعل ذلك یجوز للطبیب أن یبوح بشيء من هذه الأسرار للغیر، وإذا 

  )1(؟جریمة إفشاء السر المهنيمساءلته عن 

  السر الطبي مفهوم: الفرع الأول                          

" كل ما یصل إلى علم الطبیب من معلومات مهما كانت :أنهبي یعرف السر الطب

أو التشخیص أثناء أو بمناسبة  ،أو الفحص ،أو ظروفه ،سواء ما یتعلق منها بالمرض ،طبیعتها

 )2(،كتمانهأو بسببها، وكان للمریض أو لأسرته أو لغیرهم مصلحة مشروعة في لمهنته ممارسته 

                                                             
  .57ص، 2004فكر الجامعي، الإسكندریة، محمود القبلاوي، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، دار ال -1
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عتبر من قبیل السر ئع التي وصلت إلى علم الطبیب، تكل الوقا من خلال هذا التعریف هلو 

  المهني الذي لا یجوز إفشاؤه ؟ 

  أن تتوفر فیها الشروط الآتیة:عدم إفشائه یشترط الواقعة سرا یجب حتى تعتبر مبدئیا 

أن تكون الواقعة والمعلومة وصلت إلى علم الطبیب عن طریق مهنته على أیة صورة من  -1

أو حد أصدقائه هو الذي كشف عنها، من أفراد أسرته أو أ فردایض الصور، كأن یكون المر 

  الطبیب قد توصل إلیها بنفسه عند مزاولة أي عمل من الأعمال الطبیة. یكون

  أن توجد مصلحة للمریض في بقاء الأمر سرا سواء كانت هذه المصلحة مادیة أو أدبیة. -2

ب أثناء أو بسبب ممارسته المهنة، إضافة أن تكون الواقعة والمعلومة قد اطلع علیها الطبی -3

لمریض اكصدیق  ،إلى كون هذه المعلومات والوقائع لها علاقة به كطبیب ولیس كشخص آخر

 )1(.أو جاره أو ضیف حضر لزیارته

  الفرع الثاني: أركان جریمة إفشاء السر المهني                      

  ركن الماديأولا: ال

هي:  ثلاث عناصرحقق ني لابد من تجریمة إفشاء السر المهلكي یتحقق الركن المادي ل

 وجود السر المهني، فعل الإفشاء، صفة الجاني( الأمین على السر الطبي) 

  وجود السر الطبي  -1

كل ما یصل إلى علم الطبیب من معلومات مهما  ":هوسبق قوله كما السر الطبي 

أو التشخیص أثناء أو  ،أو الفحص ،فهأو ظرو  ،سواء ما یتعلق منها بالمرض ،كانت طبیعتها

أو بسببها، وكان للمریض أو لأسرته أو لغیرهم مصلحة مشروعة في لمهنته بمناسبة ممارسته 
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سواء أفضى إلیه  ،كل أمر أو واقعة أو خبر یصل إلى علم الطبیبیعتبر سرا فهل  ،كتمانه

  ته.أو علم به شخص أو شخصین أثناء أو بمناسبة مهن ،المریض أو الغیر

أو أن به  ،فالطبیب الذي یكتشف عند فحصه للمریض أنه مصاب بأمراض یجهلها

عد یلتزم بكتمان هذه الأمور، ویو یحرص على عدم البوح بها علیه أن  ،عیوبا خلقیة لا یعلم بها

اسطة المریض، جریمة إفشاء الأسرار إذا أباحها، رغم أن هذه الأسرار لم تودع لدیه بو مرتكبا ل

ممارسته كل واقعة یكتشفها الطبیب أثناء أیضا السر یشمل والخلاصة أن ، اد أسرتهأو أحد أفر 

  )1(.لمهنته

  فعل الإفشاء   -2

أیا كان قدر  ،یقصد به الإفضاء بواقعة معینة إلى شخص بصفة كلیة أو جزئیةو 

ثم یتحول إلى علم  ،المعلومات التي تلقاها، وقد یكون الغیر على علم سطحي بتلك الواقعة

یتحقق فعل الإفشاء للسر عندما یقوم الطبیب بإطلاع  علیهطعي فور الإفضاء إلیه بها ، و ق

وإنما ه، ذكر اسمأو تحدید الشخص الذي یتعلق به السر ولا یتطلب الأمر  ،الغیر على السر

وبناء  ،یكفي أن یكشف عن بعض صفاته ومعالمه، بحیث یمكن من خلالها معرفته وتحدیده

الطبیب الذي ینشر بحثا علمیا یوضح فیه أعراض رتكبا لجریمة إفشاء السر، على هذا لا یعد م

  .دون أن یحدد الشخص المریض به ،وأسلوبه وطریقة علاجه ،مرض عالجه

  صفة الجاني(الأمین على السر) -3

 ،تعتبر جریمة إفشاء السر الطبي من الجرائم التي تتطلب صفة خاصة في الجاني

 تكونیقترفها أي شخص، بل یقترفها شخص یتصف بصفة معینة، بمعنى أن هذه الجریمة لا 

والعبرة في اشتراط هذا الركن أن أساس الجریمة هو الإخلال  ،مستمدة من المهنة التي یزاولها

                                                             
رحومة دخلیة، جریمة إفشاء السر المهني من الطبیب، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، مذكرة ماستر شریعة وقانون،  -1
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وهذه الصفة یجب توفرها وقت العلم بالسر  ،بالتزام ناشئ عن المهنة وما تتطلبه من واجبات

  وقت إفشائه.ولیس 

عات حول تحدید الأشخاص الملزمین بالمحافظة على السر الطبي، وقد اختلفت التشری

و قصرت بینما  ،كل الأشخاص الذین وقفوا على السر بسبب وظیفتهمتلزم فبعض التشریعات 

الأطباء وبعض الأشخاص الذین یمارسون مهنة تتعلق بالطب، الأمر على حددت أخرى 

فقد وسعت من نطاق بعض التشریعات ما أ ،، الممرضاتقابلاتراحي الأسنان والصیادلة، الكج

یشمل كل الممرضات ومساعدات المعمل والفنیین الإداریین، والعاملین في الالتزام بالسر، ل

  )1(.طلبة الطبإضافة إلى المستشفیات 

  ثانیا: الركن المعنوي

جریمة إفشاء السر الطبي من الجرائم العمدیة التي یتخذ ركنها المعنوي صورة القصد 

  ي، بتوافر علم الجاني بأركان الجریمة واتجاه إرادته إلى اقترافها.الجنائ

سبب مهنته  أنبمجرد علم الطبیب بأن للواقعة صفة السریة، و إذ یتحقق الركن المعنوي 

على إذاعة إضافة إلى عدم تصریح المریض وموافقته كونه مستودعا للسر، علمه بهذه الواقعة 

  سره.

نه لیس للسر صلة بمهنته، أالیسیر لیس سرا فأذاعه، أو  اعتقد الطبیب أن المرضذا فإ

حیث  )2(،فإن القصد الجنائي ینتفي لعدم توفر عنصر العلم ،أن المریض راض بإفشاء السر أو

ینبغي أن تنصرف إرادة الطبیب إلى فعل الإفشاء وإلى النتیجة التي تترتب علیه، بمعنى أن 

أن تتجه إرادة مؤتمن السر إلى الفعل الذي یسهل  وأ، یعلم الغیر بالواقعة التي لها صفة بالسر

  للغیر العلم بالواقعة.
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، إهمال أو عدم احتیاط منهاتجا عن لا یسأل الطبیب جنائیا إذا كان إفشاء السر نولهذا 

یطلع على مكتبه إهمالا منه فها یتركثم كما لو كتب ورقة تتضمن بیانات وأسرار عن مریضه 

المسؤولیة  عنه أنه لا ینفي المسؤولیة الجنائیة، إلاعل وإن كان لا یرتب علیها الغیر، فهذا الف

  )1(.المدنیة والتأدیبیة

  الفرع الثالث: أسباب إباحة السر الطبي                          

سلطة اللمصلحة أو  لمصلحة الأشخاصإما تكون مقررة إباحة السر الطبي أسباب 

  وتكمن هذه الأسباب في: ، العامة

  أولا: أسباب الإباحة المقررة لمصلحة الأشخاص 

  تتحدد أسباب الإباحة المقررة للأشخاص في:

من مدونة أخلاقیات الطب  51تضمنتها المادة وقد  :نظریة الضرورة كسبب للإباحة -1

یمكن إخفاء تشخیص مرض خطیر عن المریض لأسباب مشروعة یقدرها الطبیب أو  بقولها:"

وإخلاص، إلا أن الأسرة یجب إخبارها إلا إذا كان المریض قد منع  جراح الأسنان بكل صدق

ولا یمكن كشف هذا  ،أو عین الأطراف التي یجب إبلاغها بالأمر ،مسبقا عملیة الإفشاء هذه

  التشخیص الخطیر أو التنبؤ إلا بمنتهى الحذر والاحتراز".

في الفقه المقارن إلى  حذهب الرأي الراجیحق الطبیب في كشف السر للدفاع عن نفسه:  -2

أو  ،عندما یتهم بارتكاب جریمة الإجهاض ،القول بحق الطبیب في الدفاع عن نفسه

فقها وقضاء من المتفق علیه ، إذ خطأ في العلاجالأو  ،أو التعدي على الأخلاق ،غتصابالإ

ه أن الطبیب لا یلتزم بكتمان السر في هذه الحالة، ویكون من حقه في سبیل الدفاع عن نفس
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 صور المسؤولية الجزائية للطبيب                                                الفصل الثاني :   

 

37 
 

حق الدفاع من الحقوق الأساسیة المقررة  لأنصر التي من شأنها أن تبرئه، كشف عن العنابال

  )1(.محافظة على السر المهنياللتزام بلاللمتهم التي لا یلغیها ا

  ثانیا: أسباب إباحة السر الطبي للمصلحة العامة

ني وذلك في حالة یلزم الطبیب بالإفشاء عن السر المهإفشاء السر منعا لوقوع جریمة:  -1

حددها التي لأوضاع لوذلك طبقا  ،التبلیغ عن الجرائم التي علم بها أثناء ممارسته لمهنة وسببها

على ما یلي:" یجب على الأطباء  قانون حمایة الصحة من 206، حیث نصت المادة التشریع

لال أن یبلغوا عن سوء معاملة القصر والأشخاص المحرومین من الحریة التي لاحظوها خ

  ممارستهم مهنتهم."

" یعاقب بالحبس من :علىفي فقرتها الأولى من قانون العقوبات  301ادة تنص المكما 

دج الأطباء والجراحون والصیادلة  5000إلى  500شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالیة من 

مؤقتة والقابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم  الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو ال

على أسرار أدلى بها إلیهم وأفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون إفشاءها 

  ویصرح لهم بذلك."

وهو أمر تستوجبه المصلحة العامة، حیث : إفشاء السر الطبي حفاظا على الصحة العامة -2

من قانون العقوبات،  301لا یعد الطبیب مرتكبا لجریمة إفشاء الأسرار المعاقب علیها بالمادة 

  إذا أفشى و في بعض الظروف عن الأمراض التي تضر بالمصلحة العامة.

  ذلك في: یتجلى وإفشاء السر الطبي لضمان حسن سیر العدالة:  -3

  الطبیب بأداء الشهادة أمام القضاء. التزام -
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 1.ممارسة الطبیب لأعمال الخبرة -

 ر شهادات طبیة: جریمة تزوینيالمطلب الثا               

حالاته والأركان و  ،دراسة جریمة تزویر الشهادات الطبیة إعطاء تعریف للتزویرتقتضي  

  :ك وفق التفصیل الآتيوذل، له التي یقوم علیها والعقوبة المقررة

  الفرع الأول: تعریف الشهادات الطبیة                  

لیه یجب أن یحاط بعناصر جرسون على أن التعریف الدقیق للتزویر المعاقب ع یرى

  أساسیة وهي:

  ،أن یقع تغییرا للحقیقة-1

  ،ر بطریقة من الطرق التي نص علیها القانونیأن یحصل هذا التغی-2

  ،أن یكون شأن ذلك أن یسبب ضررا-3

  )2(.أن یكون لدى الفاعل قصد الغش-4

  الفرع الثاني: حالات تزویر الشهادات الطبیة                  

یكون و یصدر من شخص عادي( غیر الطبیب)، ومعنوي و مادي وعان: تزویر التزویر ن

  من طرف الطبیب.

  أولا: التزویر المادي

:" كل شخص اصطنع باسم طبیب بقولهامن قانون العقوبات  225المادة یه نصت عل

وذلك بقصد أن یعفي  ،أو شهادة بوجود عجز بیب أسنان أو قابلة، شهادة مرضیةأو جراح أو ط

                                                             

54مرجع نفسه، صصفیة سنوسي، ال - 1  

  .12 ، منشأة المعارف، الإسكندریة، صوالتزییفعبد الحمید الشواربي، التزویر  - 2
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 )3( ثلاث إلى )1(أو یعفي الغیر من أیة خدمة عمومیة كانت، یعاقب بالحبس من سنة نفسه، 

  ".ینارد 300.000إلى  ینارد 100.000سنوات وبغرامة 

بمعنى أنها لم تحرر من طرف  ،مصطنعةالشهادة الذه المادة هي ة بهوالشهادة المقصود

 ذلك یخرج منإنه شهادة طبیة، ف التجریم یقع باصطناعدام طبیب بالمعنى الواسع للكلمة، وما 

لفظ الاصطناع یفترض أن كما أن فعل التزویر المتمثل في تحریف شهادة طبیة صحیحة، 

  وعلیه: محرر الشهادة هو شخص عادي ولیس طبیبا

مجرد و أوقد یكون هذا الطبیب موجودا فعلا  ،یشترط في التزویر أن یقع باسم طبیب -1

  افتراض.

و یرى بعض الشراح أنه لا عقوبة على ثبت مرضا أو عاهة، تن یشترط في الشهادة أ -2

لا أن هذا الرأي إإذا كان المرض أو العاهة المثبتة في الشهادة الطبیة موجودة فعلا،  الاصطناع

وظل الرأي الراجح یقول یس محل اتفاق سواء على مستوى الفقه أو القضاء، بقي منعزلا ول

صحة أو عدم صحة العجز المدعى به، لأن  النظر عن بصرفبمعاقبة صانع الشهادة الطبیة 

إنما جرم فعلا یتضمن تغییرا   ،صطناع الشهادات الطبیة باسم طبیبعندما جرم االمشرع 

بغض النظر عن وجود الضرر من عدمه، لأن التوقیع الموضوع على الشهادة مزور للحقیقة، 

  ادات الطبیة.ثقة السلطات في الشهكونه یزعزع ویلحق الضرر بالمجتمع، 

غیر من خدمة التخلیص الجاني أو من الشهادة الطبیة هو  یشترط أن یكون الغرضوأخیرا  -3

  1و المثول كشاهد أمام العدالة.أمثل الخدمة الوطنیة  ،عمومیة
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  ثانیا: التزویر المعنوي

كل طبیب أو جراح أو طبیب  :"بقولهامن قانون العقوبات  226المادة یه نصت عل

مرض أو عاهة أو حمل أو وجود ملاحظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجود أو بإخفاء  أسنان أو

أعطى بیانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة وذلك أثناء تأدیة أعمال 

وظیفته وبغرض محاباة أحد الأشخاص یعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات ما لم 

  .134إلى  126د المنصوص علیها في المواد ن الفعل إحدى الجرائم الأشو یك

ویجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق 

  .من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر" 14الواردة في المادة 

ف بخلا ،صادرة عن طبیبال تلك الشهادة  في هذه المادة هيقصودة والشهادة الطبیة الم

وعلیه فإن التزویر الذي یتخللها هو تزویر معنوي ولیس تزویر  ،225شهادة الطبیة في المادة ال

ولقیام هذه الجریمة لابد من توافر  ،طبیبالمادي، كما هو الحال في الشهادة التي یصدرها غیر 

  أربعة شروط، وهي:

مأمور صحي یشترط في الشهادة أن تكون صادرة عن طبیب أو جراح أو طبیب أسنان أو  -1

  أو قابلة، فلا ینطبق نص المادة على الصیادلة لأنه لم یرد ذكرهم فیها.

یشترط في الشهادة أن تصدر عن طبیب أثناء تأدیة وظیفته وبغرض محاباة شخص، فإذا  -2

أصدر الطبیب شهادة كاذبة یثبت فیها أن شخصا مصابا بانهیار عصبي، وبالتالي یشكل خطر 

  ه عن العمارة التي یسكن فیها.على جیرانه بقصد إبعاد

یشترط في الطبیب أن یكون عالما بالغرض الذي ستستخدم به الشهادة، أما إذا قرر  -3

  الطبیب أشیاء خاطئة في الشهادة المسلمة بسبب جهله وعدم كفاءته فلا عقاب علیه.
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ر الشهادة یشترط أخیرا في الطبیب أن لا یأخذ مقابلا عن مجاملته عدا أجرته، أما إذا زو  -4

الفساد بتهمة الرشوة (المادة مكافحة من قانون  25 بدافع الجشع فإنه یقع تحت طائلة المادة

  )1(.الملغاة) من قانون العقوبات 126

  الطبیة الفرع الثالث: أركان جریمة تزویر الشهادات                      

یتمثل  ركنا مفترضاتطلب لهذه الجریمة نشیر إلى أنها تقبل التطرق إلى الركن المادي 

من قانون الفساد (المادة  25 حیث اشترط المشرع الجزائري في نص المادة ،في صفة الجاني

أن یكون طبیبا أو جراحا أو ، وهي صفة معینةفي الجاني أن تتوفر  )من قانون العقوبات 126

شهادات الطبیة جریمة تزویر الفإن طبیب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة، وبمفهوم المخالفة 

  )2(.لا تقوم من شخص عادي

لا یكفي لحمل هذه الصفة مجرد الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لذلك، وإنما 

ویستوي في ذلك أن یكون المتهم  ،ینبغي كذلك الحصول على الترخیص بمزاولة مهنة الطب

  )3(.موظفا أو غیر موظف كطبیب حكومي أو طبیب حر أو طبیب مندوب

  ركن الماديأولا: ال

أو  ،یتمثل في إثبات أو نفي واقعة مرض أو عاهة أو حمل أو عن سبب الوفاة كذباو 

الطبیب تحریر من تطلب تیعطي بیانات كاذبة عن هذه الأفعال، ومن قبیل المواضیع التي 

أن یحدث علیها تزویر شهادة المیلاد، وتسجیل الأمراض المعدیة، وتقییم یحتمل شهادات 

لیة، وغیرها من الشهادات التي یطلب من الطبیب تحریرها، حیث ذكر المشرع في الحالات العق

بعض الوقائع التي یقع علیها فعل التزویر على سبیل المثال ولیس الحصر،  226نص المادة 

أو یقع علیها  ،إذ یدخل في نطاق تزویر الشهادات الطبیة أي واقعة یطلب من الطبیب تحریرها

                                                             

  .95-94دردوس مكي، المرجع السابق، ص - 1
  .95دردوس مكي، المرجع نفسه، ص -2
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أو النفي، حیث یعد هذا التزویر من قبیل التزویر المعنوي وذلك بجعل  فعل التزویر بالإثبات

  )1(.في صورة واقعة صحیحة غیر صحیحةواقعة 

  ثانیا: الركن المعنوي

تتطلب جریمة تزویر الشهادات الطبیة قصدا جنائیا خاصا فضلا عن القصد العام، 

ما یتطلبها القانون، أما القصد ویعني القصد العام إرادة ارتكاب الجریمة مع العلم بأركانها ك

ع الشهادة الطبیة المزورة بقصد أن یعفي نفسه أو غیره د اصطنهو أن یكون الجاني قفالخاص 

من أیة خدمة عمومیة، لذلك یجب أن تكون لدى الجاني نیة استعمال الشهادة المزورة على هذا 

  )2(.الوجه دون غیره

   ادات الطبیة:ثالثا: العقوبة المقررة لجریمة تزویر الشه

رتب المشرع على توفر الأركان السابقة اكتمال البناء القانوني لجریمة تزویر الشهادات 

من قانون العقوبات الجزائري، وهي  225في المادة  ةلمقرر وبة افاعلها العقالتي یستحق الطبیة، 

  .ینارد 300.000إلى  100.000والغرامة من  ثلاث سنوات 03سنة إلى  01الحبس من 

  : جریمة ممارسة مهنة الطب بدون ترخیصثالثالمطلب ال            

، وقد نص علیها تعتبر جریمة ممارسة مهنة الطب بدون ترخیص من الجرائم الخطیرة

الأركان المكونة لهذه الجریمة تفصیلا سنتناول المشرع في قانون حمایة الصحة وترقیتها، و 

  والعقوبة المقررة لها.

                

 

                                                             
  .315، ص 1993فرج علواني هلیل، جرائم التزییف والتزویر، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  -1
  .453فرج علواني هلیل، المرجع نفسه، ص  -2
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  الفرع الأول: أركان جریمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخیص

سنتناول هذه الأركان دي والمعنوي، و ماالركن الشرعي وال :هيثلاثة أركان هذه الجریمة 

  كما یأتي:

  أولا: الركن الشرعي 

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها التي  85/05قانونالمن  234یتمثل في نص المادة و 

من قانون العقوبات على  243العقوبات المنصوص علیها في المادة  تطبق على أن:"تنص 

الممارسة غیر الشرعیة للطب وجراحة الأسنان والصیدلة ومهن المساعد الطبي كما هي محددة 

  ."من هذا القانون 219و 214في المادتین 

كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة  من قانون العقوبات على:" 243المادة  تنصو 

قانونا أو شهادة رسمیة أو صفة حددت السلطة العمومیة شروط منحها أو ادعى لنفسه منظمة 

شیئا من ذلك بغیر أن یستوفي الشروط المفروضة لحملها یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 

  ."ینارد 100.000إلى 20.000سنتین وبغرامة 

  ثانیا: الركن المادي

الفحص أو ، كالشخص بأحد الأعمال الطبیةیتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في قیام 

التشخیص أو العلاج على وجه الاعتیاد والاستمرار، وعلیه فقد ذهب رأي من الفقه إلى أن قیام 

الأعمال لمرة واحدة لا یكفي لقیام الركن المادي لهذه الجریمة، بل یجب القیام به هذه الشخص ب

  )1(.الاعتیاد على الفعلحتى یتحقق معنى أكثر من مرة 
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  ثالثا: الركن المعنوي

یتخذ الركن المعنوي في جریمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخیص صورة القصد الجنائي، 

و یتحقق بانصراف علم الجاني وإرادته إلى كافة أركان الجریمة، فینبغي أن یعلم الجاني أن 

مع انصراف  ،طبالعمل الذي قام به یعد من قبیل الأعمال الطبیة في مفهوم مزاولة مهنة ال

   )1(.إرادته إلى القیام بهذا العمل على وجه الاعتیاد دون حصوله على الترخیص اللازم لمزاولته

  الفرع الثاني: العقوبة المقررة لجریمة ممارسة مهنة الطب بدون ترخیص            

امة غر السنتین و  02الحبس من ثلاثة أشهر إلى تتمثل العقوبة المقررة لهذه الجریمة في 

  دینار. 100.000إلى  20.000من 

  المطلب الرابع: جریمة تسهیل تعاطي المخدرات                

، الإدمان على المخدرات آفة اجتماعیة خطیرة تهدد جسد متعاطیها وتضعف عقله

وتجعله عنصرا ضارا في حیاة الجماعة التي یعیش فیها، وهذه المخاطر  ،وتشجعه على الإجرام

سنتطرق إلى مكافحتها بشتى الوسائل، وفي هذا المطلب لاللجوء إلى التشریعات دفعت غالبیة 

  العقوبة المقررة لها.كذا تعریف جریمة تسهیل تعاطي المخدرات وأهم الأركان التي تقوم علیها و 

  الفرع الأول: تعریف جریمة تسهیل تعاطي المخدرات                   

بدون وجه حق من تعاطي هذه السموم، و الغیر  تمكینتسهیل تعاطي المخدرات یقصد ب

ویقتضي التسهیل أن یقوم الطبیب الجاني بتذلیل العقبات التي تعترض طریق الراغب في 

 ته، وذلك أو على الأقل اتخاذ موقف معین یمكّن المتعاطي من تحقیق غای ،تعاطي المخدر

  .و كثرتهاالكمیة أقلة بغض النظر عن 

                                                             

  .26وجیه محمد خیال، المرجع السابق، ص  - 2
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  یمة تسهیل تعاطي المخدراتالفرع الثاني: أركان جر 

  لابد لها من أركان تبُنى علیها وتتمثل في: هذه الجریمة لكي تقوم     

  أولا: الركن الشرعي

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات  04/18من قانون  16یتمثل في نص المادة و 

 )15ة (سنوات إلى خمس عشر  )5( نص على أنه: "یعاقب بالحبس من خمستالعقلیة التي 

  كل من:  ینار،د 1،000،000إلىدینار  500،000مة من سنة وبغرا

  قدم عن قصد وصفة طبیة صوریة أو على سبیل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلیة. -

سلم مؤثرات عقلیة بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات  -

  الطبیة.

لیة قصد البیع أو تحصل علیها بواسطة وصفات طبیة حاول الحصول على المؤثرات العق -

 صوریة بناء على ما عرض علیه."

  ثانیا: الركن المادي

وذلك بوصفه مخدرات لشخص  ،یتمثل هذا النشاط في اتخاذ الطبیب موقفا إیجابیا

، فیكون عندئذ فعله مجرم ومعاقب مستغلا في ذلك مهنته وتسهیل تعاطیها له دون مبرر طبي

 )1(.ي علیه حكم القانون أسوة بسائر الناسعلیه ویجر 

علة ذلك أن المشرع خول فئة الأطباء وحدهم دون سواهم رخصة وصف المخدرات  و

أو لجلب النوم للتغلب عن الأرق  ،أو التخفیف من حدة الألم ،أو التخدیر ،لأجل غایة العلاج

                                                             

، ص 1984 ،الأولى، دار الإیمان، سوریا بعةطالیة بین النظریة والتطبیق، ، المسؤولیة المدنیة والجزائبسام محتسب باالله - 1

416. 
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لثقة التي وضعها المشرع ضطرابات العصبیة والنفسیة، فلا ینبغي أن یستغل هذه اكمهدئات للا

  .وذلك بالانحراف على الغایة الموجودة منها )1(،فیه لأغراض إجرامیة بحكم المهنة

، وذلك في عدة كیفیات وصف المخدرات وشروط صرفهاوفي هذا الصدد نظم المشرع 

المتعلق  04/18المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، والقانون رقم  85/05قوانین كالقانون رقم 

حیث ألزم الأطباء بأن تكون الوصفات المتضمنة )2(،وقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیةبال

بالإضافة إلى وجوب تحریرها في ثلاث ، المخدر محررة حسب الشروط العامة للوصفات الطبیة

وعدم إعادتها للمریض  ،نسخ، كما أن الصیدلي ملزم بالاحتفاظ بالوصفة الطبیة بمجرد صرفها

 )3(.ر صرفهاحتى لا یكر 

  ثالثا: الركن المعنوي

یتكون الركن المعنوي لجریمة تسهیل تعاطي المخدرات من عنصري القصد الجنائي؛ 

فالقصد الجنائي العام هو انصراف السلوك الإجرامي الصادر عن الطبیب بناء على إرادة 

ة الطبیة ومخالفة لنبل الرسال ،إلى وصف هذه السموم لبعض مرضاه لغیر هدف علاجي ،واعیة

وأحكام مدونة أخلاقیات الطب، كما قد یكون لسلوك الطبیب في تسهیل تعاطي المخدرات قصد 

أو لكونه من المتعاطیین للمخدرات  ،أو لغرض كسب الشهرة ،خاص للإكثار من عدد زبائنه

بالتواطؤ مع أحد مرضاه، أما العلم بتجریم تسهیل تعاطي المخدرات فهو علم مفترض لا سبیل 

                                                             

م السیاسیة قسم الحقوق، جامعة محمد بن فاتح عبد الرحیم، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلو  - 1

 .93، ص 2015-2014خیضر بسكرة، 
یتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال و  25/12/2004مؤرخ في ال 04/18قانون رقم ال -2

 .83، العدد 2004الجریدة الرسمیة لسنة  بها،الاتجار غیر المشروعین 

ه، الوجیز في المسؤولیة الجنائیة والمدنیة للطبیب والصیدلي، دار المطبوعات الجامعیة، مصر السید عبد الوهاب عرف - 3

 .162، ص 2006، الإسكندریة
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ه إذ لا یعذر أحد بجهله للقانون، كما أن العلم بأن المادة الموصوفة أو المعطاة عن طریق لنفی

 )1(.الحقن هي من المواد المخدرة هو علم حقیقي

  ررة لجریمة تسهیل تعاطي المخدراتالفرع الثالث: العقوبات المق             

بس من خمس سنوات إلى خمس العقوبة المقررة لجریمة تسهیل تعاطي المخدرات هي الح      

حیث خصت هذه المادة ممتهني  ینار،د 1،000،000إلى 500،000غرامة من وبعشرة سنة، 

صوریة أو على سبیل الة ما إذا تم تقدیم وصفات طبیة في ح ،الصحة والمتمثلة في فئة الأطباء

وكان  ، طبیة المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلیة، أو في حالة ما إذا تم تسلیمها بدون وصفات

على علم بالطابع الصوري لها أو حاول الحصول علیها قصد البیع، أما فیما یخص العقوبات 

كالحرمان من  04/18من قانون  29یجوز للمحكمة أن تقضي بها حسب المادة ف التكمیلیة

مثل المنع من ممارسة المهنة الطبیة لمدة لا تقل عن  ،الحقوق السیاسیة والمدنیة والعائلیة

  خمس سنوات.

من قانون العقوبات  53في ما یخص الظروف المخففة المنصوص علیها في المادة و      

قد فالمتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة  04/18 المعدل والمتمم، فإن القانون

 53لا تطبق أحكام المادة  منه على أنه:" 26نص في المادة حیث تطبیقها، استثناء  بعداست

 من هذا القانون:  23إلى  12 قانون العقوبات على الجرائم المنصوص علیها في المواد من من

  ،إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة -1

  ،رتكب الجریمة أثناء تأدیة وظیفتهإذا كان الجاني یمارس وظیفة عمومیة وا -2

  ،ت أو استعمالهاإذا ارتكب الجریمة ممتهن في الصحة أو شخص مكلف بمكافحة المخدرا -3

                                                             

 .93بن فاتح عبد الرحیم، المرجع السابق، ص  - 1
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عدة أشخاص أو إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقلیة المسلمة في وفاة شخص، أو  -4

 ،إحداث عاهة مستدیمة

 .إذا أضاف مرتكب الجریمة للمخدرات مواد من شأنها أن تزید في خطورتها" -5

ذات من  02رة فق 13فیما یتعلق بظروف التشدید فقد نصت علیها الفقرة الثانیة من المادة و 

ذا تم تسلیم أو عرض المخدرات أو المؤثرات إ:" یضاعف الحد الأقصى للعقوبة بقولها قانونال

على قاصر أو معوق أو شخص یعالج بسبب  سابقةالشروط المحددة في الفقرة ال حسب ،العقلیة

ئات إدمانه أو في مراكز تعلیمیة أو تربویة أو تكوینیة أو صحیة أو اجتماعیة أو داخل هی

 .عمومیة"

  المبحث الثاني

المتعلقة بالمساس بحیاة المریض وسلامة ائیة ز الجلطبیب امسؤولیة 

 جسده

، المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 08، المؤرخ في 156-66تناول الأمر رقم 

وتوقع علیه عقوبة جنائیة،  یسأل مرتكبهاجرائم التي الجزائري المعدل والمتمم، مجموعة من ال

  .أم لاان طبیبا كسواء 

 304 من الموادالمعاقب علیها في ومن الأفعال التي یقوم بها الطبیب جریمة الإجهاض 

الطبیب عن تقدیم المساعدة لشخص  امتناعمن قانون العقوبات الجزائري ، وجریمة  312إلى 

 الاتجارمن قانون العقوبات، وجریمة  182في حالة خطر المنصوص علیها في المادة 

من قانون العقوبات  313إلى  16مكرر  303المعاقب علیها بالمواد من ء البشریة بالأعضا

  .الجزائري، وجریمة القتل الرحیم

  النحو التاّلي:في مطلب مستقل على  هعلى حدكل جریمة وف نتناول وس
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  المطلب الأول: جریمة الإجهاض

سده، على اعتبار تعتبر جریمة الإجهاض من الجرائم الماسة بحیاة المریض و سلامة ج  

أن المشرع الجزائري أقر لها عقوبات ردعیة، و علیه سنتطرق في هذا المطلب لتعریف هذه 

  الجریمة و أركانها و من ثم العقوبة المقررة لها.

   الفرع الأول: تعریف جریمة الإجهاض                              

ویتساوى في  ،تمام فترة الحملالإجهاض بأنّه لفظ محتویات الرحم للحامل قبل إیعرف 

إذا تمّ إفراغ محتویات الرّحم حتى الشّهر الرحمي( أي قبل قابلیة الجنین للحیاة)، وهو ما  ذلك

ویعبر  ،أو إذا تم إفراغ محتواه بعد ذلك وقبل إتمام أشهر الحمل ،یعبر عنه بالإجهاض عادة

جنین غیر لرحم اللقانونیة یشمل لفظ عنه بالولادة المبكرة، وبالتالي فإن الإجهاض من الناحیة ا

 )1(.أو ولادة مبكرة لجنین قابل للحیاة ،قابل للحیاة

استعمال وسیلة صناعیة تؤدي إلى طرد بأنه:"  الإجهاض الجنائيیعرف بعض الفقهاء و 

تدمیر :" عرفه الفقه الإنكلیزي بأنه"، ویالجنین قبل موعد الولادة إذا تم بقصد إحداث هذه النتیجة

، والإجهاض الجنائي "أو أي ولادة سابقة لأوانها بقصد إماتة الجنین ،للجنین في الرحم متعمد

القیام بأفعال تؤدي إلى إنهاء حالة الحمل لدى المرأة الحامل قبل  :"من الناحیة الطبیة هو

، أما من الناحیة القانونیة "الوضع الطبیعي، إذا تمت تلك الأفعال بقصد إحداث هذه النتیجة

القوانین  تعاقبهاض الجنائي تعبیر حقوقي لجرم اجتماعي یمثل فعلا غیر شرعي، و فالإج

بعض القوانین الجزائیة العقوبة إذا كان مرتكب ، وتشدد هذا الفعلالعامة و الخاصة مرتكب 

 )2(.الفعل طبیبا

إلى  304فنص في المواد من  لجریمة الإجهاضبالنسبة للمشرع الجزائري فقد تعرض 

ن العقوبات الجزائري على عقاب كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها من قانو  313

بأیة وسیلة أو حرض على ذلك، فالمشرع هنا لم یشترط وجود حمل، بل وحرصا منه على حق 

حتى ولو ثبت بعد ذلك  ،الجنین في الحیاة یعاقب الجاني الذي قصد إنهاء الحمل لدى امرأة

                                                             
  .36المرجع السابق، ص  نجمة،مالكي  -1
 . 93منصور عمر المعایطة، المرجع السابق، ص  -2
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للمذهب الذي المشرع عتناق اویظهر بوضوح د خطأ بوجوده، عدم وجود حمل، وأن الجاني اعتق

یعاقب على الجریمة المستحیلة، كما نص أیضا على معاقبة الحامل التي تقوم بإجهاض 

  )1(.نفسها

ا للسلامة البدنیة من حمایته لحق الجنین في الحیاة ضمانالمشرع الجزائري وقد بسط 

المساس بهذا الحق، و من جهة أخرى  لةفي حالعقاب اونص على صیانتها ب، جهة الوجود

الجاني حمى حق الجنین المستكن في رحم أمه من إخراجه قبل یوم ولادته الطبیعیة، و یعاقب 

  عاش الجنین أو مات.على فعل الإجهاض سواء 

لیة في حالة الطبیب من المسؤو إعفاء الإجماع القانوني والطبي منعقدا على یكون یكاد و 

معرضة عندما تكون حیاة الأم الحامل الطبیب الذي یجریه الأخیر  هذا ي،طبالإجهاض ال

واللوائح الطبیة  ،التشریعاتضمن شروط أقرتها  نقاذها إلا بإجرائهلإولا سبیل  ،للخطر أو الموت

  )2(.الشروط اللازمة لاعتبار ذلك الإجهاض إجهاضا علاجیا

بنص المادة  اوالشروع فیه هذه الجریمةو قد نص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة 

إذا كان  یعاقب الجاني بالحد الأقصى للسجن المؤقتو من قانون العقوبات،  306إلى  304

  من قانون العقوبات. 304لمنصوص علیها بالمادة من عادته ممارسة الأفعال ا

ونموه وتطوره حتى ، طبیعي أساسي یتمثل في استمرار الحملحق لجنین لذلك أن 

المورد الرئیسي الذي یتغذى منه الوجود فهو (أي الجنین) ه الطبیعي، في أوان همیلاد

ذا الحق و تضع عقبات تتفاوت في قسوتها من هجمیع الشرائع لأجل هذا تحمي ، و الاجتماعي

  )3(.نموه داخل رحم أمهتشریع لآخر على كل من یعتدي على حق الجنین في استمرار 

  أركان جریمة الإجهاض :الثانيالفرع                          

  المتمثلة في:یتعین التعرض إلى عناصرها الثلاثة لدراسة أركان جریمة الإجهاض 

                                                             
، الجامعي، الإسكندریةدار الفكر  المستحدثة،الحمایة الجنائیة للجنین في ظل التقنیات  خالد،عیسى أمیرة عدلي أمیر  -1

 .118ص  ،2007
 . 96منصور عمر المعایطة، المرجع نفسه ، ص  -2
 .115 صالمرجع السابق، أمیرة عدلي أمیر عیسى خالد،  -3
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 أولا: الركن المفترض 

من قانون  239المادة  ددتهمأشخاص معینین حطرف الإجهاض إلا من  لا تقوم جریمة

نص ى جانب إل، "راح أسنان أو صیدلي أو مساعد طبيكل طبیب أو ج :"بقولهاالصحة التي 

الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو  من قانون العقوبات التي تنص على:" 306المادة 

الصیادلة و كذلك طلبة الطب وطب الأسنان وطلبة الصیدلة ومستخدمو الصیدلیات ومحضرو 

العقاقیر وصانعو الأربطة الطبیة وتجار الأدوات الجراحیة والممرضون والممرضات والمدلكون 

 ". ...والمدلكات

أن أصحاب الصفات السابقة تتوافر لدیهم المعلومات الفنیة العقاب والعلة من تشدید 

مع إخفاء  ،سهولة ویسربارتكاب الجریمة على  والوسائل العلمیة التي تعینهم ،ةیوالخبرة العمل

عادة ما  الصفة المشار إلیها اأمرها، مما یشجع على الالتجاء إلیهم، فضلا على أن الجاني ذ

یكون محترفا لإجراء مثل هذه العملیات بهدف تحقیق الثراء غیر المشروع، وهذه أمور تشكل 

وصیانة منه لشرف مهنته وقوانینها  ،استغلالا للأمانة العلمیة التي بین یدیه في ارتكاب الجرائم

 )1(.التي تحرم علیه إتیان مثل هذا الفعل

قع علیها فعل من ی ،حامل أو مفترض حملهاوجود امرأة الإجهاض یفترض أول الأمر و 

 )2(.ذلك هقبل موعد ولادته الطبیعي مع تعمدمن رحم أمه من شأنه إخراج الجنین الجاني 

هو  االإضافة إلى الركنین المادي و المعنوي ركنا مفترضبجریمة الإجهاض تتطلب و 

 )3(.المشرع الجزائريبما فیها وجود الحمل، وهو ركن اختلفت فیه التشریعات، 

انفصاله عن جسم و تثیر نهایة الحمل ما تثیره بدایته من إشكال، فبولادة الجنین حیا و لا 

علیه اعتداءا على إنسان، بخلاف ما یسبق تلك  الاعتداءالأم تبدأ مرحلة جدیدة، یعتبر فیها 

مقصود على حیاة یرى أن الأخذ بهذه الفكرة، یجعل الاعتداء غیر ال غیر أن البعضالمرحلة، 

                                                             
 ، ص2006لجنین، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الجنائیة ل ، الحمایةعبد النبي محمد محمود أبو العینین -1

252-253. 
 . 52محمود القبلاوي، المرجع السابق، ص  -2
، 2012/2013 ، دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون، السنة الجامعیةماستر قادري یمینة، جریمة الإجهاض، مذكرة -3

 .27ص
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تلك  سواء ،نصوص القانوننص من الجنین أثناء الولادة وفي طریقه للخروج لا یندرج تحت أي 

  )1(.جهاض أو القتلالإالمتعلقة ب

 ثانیا: الركن المادي

من  304یقوم الإجهاض على صور السلوك الإجرامي المتمثلة فیما نصت علیه المادة  

جهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو قانون العقوبات بقولها: " كل من أ

مشروبات أو أدویة أو باستعمال طرق أو أعمال عنف، أو بأیة وسیلة أخرى سواء وافقت على 

خمس سنوات و بغرامة  05سنة إلى  01ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس من 

لى الموت فتكون العقوبة السجن ، و إذا أفضى الإجهاض إینارد 10.000إلى  500من 

 عشرین سنة ". 20 عشر سنوات إلى 10المؤقت من 

وهو إخراج الجنین  ،و یتمثل الركن المادي في إتیان سلوك إجرامي ینتج عنه الفعل الآثم

أو  ،أو أدویة ،أو إعطاء مواد ،من رحم أمه، و یكون هذا الفعل المادي سواء بالضرب

ریاضیة عنیفة، مما یؤدي إلى سقوط الحمل وهي نتیجة هذا أو القیام بحركات  ،مأكولات

و میتا، وتكون هناك علاقة سببیة بین السلوك أالسلوك الإجرامي، فیسقط الجنین إما حیا 

بأن یثبت أن فعل الجاني هو الذي أخرج الجنین من رحم أمه قبل میعاد  ،الإجرامي والنتیجة

 المسؤولیة الجنائیة. انتفتسببیة  علاقةهناك ولادته الطبیعي ، فإذا لم توجد 

 ثالثا: الركن المعنوي

ل جریمة لا یعاقب القانون على جریمة الإجهاض إلا إذا توافر القصد الجنائي كك

إلى تحقیق النتیجة، مع توافر العلم بأركانها وهي إنزال الجنین  ة الجانيعمدیة، أي أن تتجه إراد

ب بخطئه في إجهاض امرأة تسبریمة الإجهاض من یفلا یرتكب ج قبل المیعاد من امرأة حامل،

  )2(.حبلى، لكن یسأل عن جریمة الخطأ، وقد یرتكب قتلا إذا توفیت المرأة من فعله

 و یتكون القصد الجنائي من العناصر الآتیة:
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  العلم- 1

لا یسأل عن إجهاض و علیه یجب أن یعلم الجاني بأنه یرتكب فعله على امرأة حامل، 

تسبب بفعله هذا في من یعتدي عمدا بالضرب على امرأة حامل فی ،لجنائي لدیهلتخلف القصد ا

عتدائه علیها أنها حامل، كما یجب أن یعلم اهلاك الجنین، متى ثبت أنه كان یجهل وقت 

الجاني أن من شأن فعله إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، فإذا تخلف لدیه العلم بذلك كما في 

ولو أدى  لا یسأل عن إجهاض ،یعتقد أنه لا یؤثر على حملها حالة من یعطي الحامل دواء

  )1(.هذا الدواء إلى إجهاضهالتناولها 

حدوث النتیجة الإجرامیة كأثر  - فعلهاقترافه لوقت  –و یجب على الجاني أن یتوقع 

لهذا الفعل، وتطبیقا لذلك لا یتوافر القصد الجنائي لدى من أعطى حاملا مادة لتستعملها كدهان 

  )2(.ترتب على ذلك إجهاضهافیلم یكن یتوقع أنها سوف تتناولها عن طریق الفم، و  ،لديج

  الإرادة -2

تحقیق هدف معین، أي لا بد أن یقصد الشخص السلوك  رمي إلىهي نشاط نفسي ی

النتیجة الإجرامیة المترتبة على هذا السلوك والتي یعاقب علیها المشرع، وبالتالي  و ،الإجرامي

  )3(.إذا لم یكن هذا الفعل تعبیرا عن إرادته ،شخص عن فعله ونتیجتهلا یسأل ال

إذا أعطى امرأة حاملا أدویة تساعد على  ،یعتبر الطبیب مرتكبا لهذه الجریمةو 

مل ثم توفیت بالحلا یعلم الطبیب إذا كان جبرها على تمارین ریاضیة شاقة، فأأو  ،الإجهاض

 خطأ.قتل عن هنا یسأل فالمرأة 

إجهاض نكون أمام محاولة ف ،ملت الوسائل المجهضة ولم تجهض المرأةإذا استعو 

ذهب المشرع إلى أبعد من وقد من قانون العقوبات،  309و  304معاقب علیها بنص المادتین 

إلا الإجهاض الواقع على امرأة مفترض حملها وهي جریمة مستحیلة، عاقب على ذلك عندما 

                                                             
 .36 ، ص المرجع السابققادري یمینة ،   -1
  .223 عبد النبي محمد محمود أبو العینین، المرجع السابق، ص -2
 .219عبد النبي محمد محمود، المرجع نفسه، ص  -3



 صور المسؤولية الجزائية للطبيب                                                الفصل الثاني :   

 

54 
 

حملها كانت كان بصدد إسقاط أن المرأة التي بني الجااعتقاد  في هذه الحالةیشترط  أنه

 وكقاعدة عامة لا أثر لرضا المجني علیها في عدم قیام المسؤولیة الجنائیة للجاني.   )1(،حاملا

  : عقوبة الإجهاضالثالثالفرع                             

 ،االمرأة نفسهمقترف الفعل  كان الموقعة على هذه الجریمة بحسب ما إذاتختلف العقوبة 

 .الشریكأو  ،أو المحرض ،أو الغیر

  أولا: عقوبة إجهاض المرأة نفسها

بإرادتها الحرة الجازمة دون تحریض أو اقتراح من أحد، الإجهاض في هذه الحالة ویكون 

أو قبولها لطرق  ،وسائل إسقاط الحمل باستعمالبدور إیجابي منتج الحامل تقوم حیث 

من قانون  309نائي والشروع في ذلك، وتعاقب حسب نص المادة الإجهاض بتوافر القصد الج

  .ینارد 1000إلى  250غرامة من بو أشهر إلى سنتین من ستة بالحبس العقوبات الجزائري 

فإن الرأي الصحیح في  ،وإذا كانت المرأة الحامل طبیبة أو جراحة أو صیدلیة أو قابلة

و إن توافرت لدیها الخبرة بوسائل الإسقاط إلا  ذلك هو الذي لا یجیز تشدید العقاب علیها، لأنه

و من ثم تكون فاعلة لجنحة الإسقاط  ،أنها لا تقدم علیه مدفوعة بباعث الإثراء غیر المشروع

ها فاعلة أصلیة للجریمة أن یكون ر ولا یغیر من مسؤولیة المرأة في هذه الحالة باعتبا )2(،البسیط

أن تدلي المرأة الحامل لدى طبیب أمراض النساء بأنها  الغیر فاعلا معنویا للجریمة، مثال ذلك

نها غیر حامل، فیقوم لطبیب أاغیر حامل أو أن دورتها الشهریة قد انقضت منذ یوم لتأكد 

باستخدام الآلات اللازمة  ،على هذه المعلومات الكاذبة بتوقیع الكشف علیها الطبیب بناء

والمرأة طبیب هنا یعتبر فاعلا معنویا للكشف، مما یرتب حدوث الإجهاض، فلا شك أن ال

تعتبر فاعلة أصلیة في جریمة إجهاض نفسها، أو أن تطلب من الغیر حسن النیة أن الحامل 

 لیهیضغط على بطنها بشدة بدعوى تدلیكها، وذلك إذا لم یكن الحمل ظاهرا فیترتب ع

 )3(.فاعلة أصلیةهي تعتبر في هذه الحالات وما شابهها إجهاضها، ف
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  را: عقوبة إجهاض المرأة من قبل الغیثانی

كل من أجهض أو حاول إجهاض  من قانون العقوبات الجزائري 304المادة تعاقب 

الأطباء والصیادلة والقابلات وطلبة الطب ، كصفة معینةامرأة حامل، حیث لم تشترط فیهم 

من  305و  304، والتي تحیل بدورها على المادة عقوبات 306الذي یسري علیهم نص المادة 

  قانون العقوبات.

وجود قصد ونیة مجرد لویعاقب لا یشترط حصول النتیجة من عدمه، فنص المادة 

لا یشترط رضا المرأة الحامل، وفي حالة كما خمس سنوات،  05سنة إلى  01الإجهاض من 

عود الجاني تصبح العقوبة هي السجن المؤقت التي تصل إلى الحد الأقصى، إضافة إلى 

  .التكمیلیةالعقوبات 

أعطت إمكانیة الحكم على الأطباء وغیرهم، ممن عقوبات قد  306/2ویلاحظ أن المادة 

عددتهم الفقرة الأولى من نفس المادة بعقوبة تكمیلیة هي المنع من ممارسة مهنة، في حین 

عقوبات هذا المنع وجوبیا وبقوة القانون، ویشمل الأطباء وغیر الأطباء  311جعلت المادة 

حین نصت بأن كل حكم عن إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم یستوجب وذلك 

من ممارسة أي مهنة أو أداء أي عمل بأیة صفة في العیادات أو دور الولادة  منعبقوة القانون ال

أو في أیة مؤسسة عمومیة أو خاصة تستقبل عادة نساء في حالة حمل حقیقي أو ظاهر أو 

ر أجر، وكل حكم عن الشروع أو الاشتراك في الجرائم ذاتها یستتبع مفترض وذلك بأجر أو بغی

  .عقوبة المقررة سابقاذات ال

  ثالثا: عقوبة المحرض والشریك

بالحبس من شهرین  من قانون العقوبات الجزائري 310المادة تعاقب : عقوبة المحرض -1

ین العقوبتین كل بإحدى هات ودینار أ 10.000إلى  500ثلاث سنوات و بغرامة من  03إلى 

  ذلك بأن: ما و لى نتیجة إلم یؤدي تحریضه لو من حرض على الإجهاض و 

   عمومیة،في أماكن أو اجتماعات  ابخطألقى  -

في الطریق أو وزع ألصق قدم ولو في غیر علانیة أو عرض أو أو طرح للبیع باع أو  أو -

كتابات أو مطبوعات أو إعلانات  الأماكن العمومیة أو وزع في المنازل كتبا أوفي العمومي أو 
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شیئا من ذلك مغلفا بشرائط موضوعا في ظروف أو ملصقات أو رسوما أو صورا رمزیة أو سلم 

  لبرید أو عامل توزیع أو نقل، مغلقة أو مفتوحة إلى ا

 ."أو قام بالدعایة في العیادات الطبیة الحقیقیة أو المزعومة -

التأثیر في نفس الضحیة عن طریق هاض ویقوم العنصر المادي للتحریض على الإج

وإن لم تطبق وسائل التحریض، لأن جریمة الإجهاض جریمة مستقلة یعاقب علیها لذاتها، ولو 

  لم تتحقق النتیجة المرجوة.

 ،هنا یعاقب المشرع على الشروع وإن كانت الجریمة مستحیلة: والاشتراكعقوبة الشروع  -2

 ینأصلی ینفاعلباعتبارهم الأطباء  اشتراككما یعاقب على  كما في حالة المرأة المفترض حملها،

إلا إذا كان متبوعا بإجهاض تام أو  ،شتراكاالا یشكل الفعل ف، أما لغیر ذي الصفة كاءشر ولیس 

 تم الشروع فیه .

بالعقوبات المقررة في علیه فیعاقب الشریك في الإجهاض المرتكب من قبل الغیر أما 

خمس سنوات كعقوبة  05سنة إلى  01الحبس من ، وهي ات الجزائريقانون العقوب 304المادة 

أصلیة، علما أن الأطباء و الصیادلة و من شابههم یعاقبون في كل الأحوال كفاعلین أصلیین 

وإذا كان الشخص شریكا في آن واحد للمرأة والمجهض، كأن  ،)306و لیس شركاء (المادة 

صف الأشد، أي  یعاقب على أنه شریك المجهض یتوسط بینهما، قضي في فرنسا بالأخذ بالو 

ولیس شریك المرأة، كما قضي بأن الشخص الذي وافق على أن تجرى عملیة الإجهاض في 

  )1(.بیته هو شریك للمجهض

  الطبیب عن تقدیم المساعدة امتناعالمطلب الثاني: جریمة                   

تجریم فعل في  25/01/1945خ: كان السبق للقانون الجنائي الفرنسي الصادر بتاری

أما المشرع الجزائري فیعاقب منه،  63المادة عدم تقدیم مساعدة لشخص في خطر وذلك في 

من قانون العقوبات التي تنص على:" ویعاقب بالعقوبات  182/2على هذا الفعل في المادة 

ي إمكانه نفسها (أي ) كل من امتنع عمدا عن تقدیم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان ف
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تقدیمها إلیه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة علیه أو 

  على الغیر".

إلا في  ،أن الطبیب غیر ملزم بتقدیم العلاج للمریض االمتفق علیه فقها و قضاءو 

لا یشكل ، و الطوارئوالحالات المستعجلة أو حالات  ،هي حالات الضرورة، حالات محددة

ین الضرر والخطأ السببیة ب لانعدام ،خارج تلك الحالات سببا للمساءلة القانونیة متناعها

عن  الامتناعحق الطبیب في شریعات الطبیة من التعدید الأقرت في هذا الصدد المرتكب، و 

مهنیة أو شخصیة، ما لم تكن هناك ضرورة تمنعه من ذلك، وهو ما ، لأسباب تقدیم العلاج

  )1(.ت الطارئة وحالات الإسعاف فقطیتقرر في الحالا

  .يهما الركن المادي والركن المعنو ركنین لا بد من توافر لقیام هذه الجریمة و 

  الفرع الأول: الركن المادي                               

 ،وحقیقیا ،یشترط أن یكون الخطر حالاهنا و  ،یتمثل في وجود شخص في حالة خطرو   

  و وهمي.أ أي غیر محتمل ،وثابتا

للوعي  حتّى ولو كان فاقدا ،الإنسان الحي في مفهوم قانون العقوبات ویقصد بالشّخص

اء  قضالحكم سواء كانت حیاته نفسها في خطر أو تكامله الجسدي، وتطبیقا لذلك ، و والتمییز

بإدانة طبیب امتنع عن إجراء عملیة قیصریة لأم توفیت، وكان الطفل لا یزال حیا، الفرنسي 

  )2(.ءا على طلب الزوج، إذ أنّ تصرفه یدخل في هذا النطاقبنا

  الفرع الثاني: الركن المعنوي                                

ویتحقق هذا الركن ، ة من الجرائم العمدیةجریمة امتناع الطبیب عن تقدیم المساعد

اع عن تقدیم واتجاه إرادته إلى الامتن ،بمجرد علم الطبیب بالخطر الذي یواجهه الشخص

ینتفي قصد علیه لا یمكن أن ینسب إلیه الامتناع، و فإنه فإذا انعدمت هذه الإرادة  .المساعدة
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إذا ثبت أنه حاول بذل العنایة المرجوة منه  ،الطبیب في الامتناع عن تقدیم المساعدة للمریض

  )1(.كتحویله بسرعة إلى المستشفى ووضعه تحت المراقبة

عمدیة فإن الركن المعنوي فیها یقوم على القصد الجنائي،  ما دامت هذه الجریمةو   

 الامتناعهما العلم بوجود شخص في حالة خطر، و اتجاه إرادة الطبیب الجاني إلى عنصراه و 

  العلاج.  لأداءعن تقدیم ید المساعدة، و من هنا یستقیم الأمر أن ندرس حالة رفض الطبیب 

عن تقدیم  الامتناعالتفریق بین  وجوب ةمنصور عمر المعایط رىیفي هذا الموضوع و 

حیث یرى جانب ریض كان قد باشره من قبل، مالطبیب لعلاج عدم و  ،بتداءاالعلاج والمساعدة 

وإلا عد  ،ترك علاج مریض كان قد باشره عدمیفرض على الطبیب الطبي  الالتزام نأمن الفقه 

في هذا و و تلحق بالمریض، الترك من أخطار وأضرار قد تحصل  اذهمسؤولا عما یترتب عن 

المجال  أقرت التشریعات الطبیة عدم جواز ترك الطبیب للمریض الذي قد باشر علاجه إلا في 

للطبیب أن یتنصل من متابعة علاج ذلك زت وضمن ظروف معینة، حیث أجا ،حالات محددة

مریض مثلا  إذا وجد مبررا لعدم مواصلة تقدیم العنایة الطبیة له، كما إذا أهمل ال ،المریض

عها، أو استعان بطبیب آخر خفیة إتباع تعلیمات الطبیب بخصوص العلاج، أو تعمد عدم إتبا

  )2(.دون علم الطبیب المعالج بذلك

إیجاز الحالات التي یمكن فیها للطبیب ترك علاج بناء على ما سبق ذكره یمكن و    

   تتمثل في:و  المریض

  أو تعمد عدم إتباعها، إهمال المریض في إتباع تعلیمات الطبیب  -

  ، ب آخر خفیة عن الطبیب الذي یعالجالمریض بطبی استعانة -

                                                             
ي القانون الطبي، كلیة الحقوق جامعة تلمسان، ماجستیر ف أطروحةكشیدة الطاهر، المسؤولیة الجزائیة للطبیب،  -1

 .183، ص 2010/2011
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المریض عن دفع أجر الطبیب في مواعیده، ففي هذه الحالات یجوز للطبیب ترك  امتناع -

علاج المریض، شریطة ألا یكون هذا في ظروف غیر لائقة أو غیر مناسبة للمریض، و إلا 

  )1(.رك، أي ما ینشأ عنه من أضرارالت تحمل الطبیب مسؤولیة

  الطبیب عن تقدیم المساعدة امتناعالفرع الثالث: عقوبة جریمة 

یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر فإنه  من قانون العقوبات 182/02المادة  نصطبقا ل  

كل  ،أو بإحدى هاتین العقوبتین ینارد 15.000إلى  500غرامة من بخمس سنوات و  05 إلى

، سواء أكان طبیبا أو شخص آخر ،دیم مساعدة إلى شخص في حالة خطرعن تق متنعامن 

دون أن تكون هناك أو بطلب الإغاثة له شرط أن یكون بإمكانه تقدیمها إلیه بعمل مباشر منه، ب

  خطورة علیه أو على الغیر.

 25هذا السیاق قضت غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا بالجزائر بتاریخ في و  

معالجة مریضة، بحجة عدم وجود طبیبها المعالج،  )متهمرفض طبیب (بأن  2009مارس 

  )2(.العمدي عن تقدیم مساعدة لشخص في حالة خطر الامتناعرتكبا لجریمة جعله می

  المطلب الثالث: جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة

نون رقم تناول المشرع الجزائري موضوع جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة بموجب القا   

 )3(.المعدل و المتمم لقانون العقوبات الجزائري 25/02/2009المؤرخ في:  09/01

  الفرع الأول: تعریف جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة                 

 والمتمم،  المعدلقانون العقوبات  لم یتناول المشرع الجزائري هذه الجریمة بالتعریف في  

لمتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها، وبالتالي ترك أمر تعریف جریمة ا 85/05القانون رقم في  وأ

  .جال الفقه والقانونن ر ي انتقاد ملأمنعا  الإتجار بالأعضاء البشریة للفقه

                                                             
 .74 محمود القبلاوي، المرجع السابق، ص -1
  .374ص ، 439331ملف رقم ، 25/03/2009قرار صادر بتاریخ الثاني،  العدد، 2009لسنة  المجلة القضائیة -2
، 2009الجریدة الرسمیة لسنة  قانون العقوبات الجزائري،معدل والمتمم لال 25/02/2009 المؤرخ في 09/01قم القانون ر  -3

  .15العدد 
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مجموعة أنسجة تعمل مع بعضها البعض كي  وهالعضو البشري  أنبویرى بعض الفقه 

هي مجموعة  ،لتي یتكون منها العضووالأنسجة ا ،والدماغ ،والكلیة ،كالكبد ،تؤدي وظیفة معینة

والخلیة هي أصغر وحدة في المواد  ،الخلایا التي تعمل مع بعضها البعض لتؤدي وظیفة معینة

  )1(والاتجار به هو تحقیق للربح المادي بالطرق غیر المشروعة. ،الحیة

 جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة الفرع الثاني: أركان                      

مثل الركن المادي، أما ی جانيفعل إیجابي من التنشأ بمة الاتجار بالأعضاء البشریة جری

الجرم أي توفر القصد الجنائي، أما  لاقترافیتمثل في علم الجاني واتجاه إرادته فالركن المعنوي 

عیة عن نشاط الجاني، لذلك و شر مالعدم الذي یضفي  ،مرجع هذه الجریمة فهو الركن الشرعي

  الركن المعنوي.و أخیرا ركن الشرعي ثم الركن المادي سندرس ال

  لجریمة الإتجار بالأعضاء البشریةأولا: الركن الشرعي 

بالأشخاص وخاصة  الاتجارعلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة المشرع الجزائري صادق   

ظمة العابرة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المن اتفاقیةهذا البروتوكول یكمل و  ،النساء والأطفال

الذي اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة  ،للحدود الوطنیة

وذلك  ،15/11/2000المؤرخ في ) 55الخامسة والخمسین ( في الدورة 25رقم  ،للأمم المتحدة

، حیث ترتب على هذا 09/11/2003 المؤرخ في 03/417موجب المرسوم الرئاسي رقم ب

لیكون هذا  25/02/2009المؤرخ في  09/01رقم  بموجب القانون قانون العقوباتعدیل ت

  النص متوافقا مع أحكام الاتفاقیة الدولیة المصادق علیها.

  لجریمة الإتجار بالأعضاء البشریة: الركن المادي نیاثا

ة، یتكون من السلوك الإجرامي والنتیجة وعلاقة السببیة التي تربط بین السلوك والنتیجو   

وعلیه یكون انطباق السلوك الإجرامي مع نص التجریم، سواء كان النشاط الإجرامي ینطبق 

وهي أعضاء  ،على الأحیاء أو الأموات، وهو الركن المفترض المتمثل في محل الجریمة

ویصدق لفظ إنسان على كل شخص من الجنس  ،الإنسان سواء كان الإنسان حیا أو میتا

                                                             
ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط،  الإتجار بالأعضاء البشریة، أطروحة فاطمة صالح الشمالي، المسؤولیة الجزائیة عن -1
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مزدوجة كالكلى والقرنیة، أو منفردة كالقلب  أعضاءاء البشریة البشري، سواء كانت الأعض

والكبد، أو ذات خلایا متجددة كالجلد والدم، بشرط أن یؤدي هذا العضو وظیفته الطبیعیة في 

  جسم الإنسان ویكون محلا للاستغلال و الإتجار به.

  السلوك الإجرامي: -1

عن طریق  ،في تنفیذ هذه الجریمة دور إیجابيقوم بویكون بتدخل الطبیب الجراح الذي ی

وزرعه في جسم المستفید دون مراعاة للقوانین والأنظمة وشروط  ،استئصال العضو المطلوب

مقابل مبلغ مالي أو أیة منفعة أخرى متفق علیها مسبقا، ویكون ب ،نقل وزرع للأعضاء البشریة

ء كان النشاط سوا ،هتمع مواد من جسم شخص حي دون موافقانتزاع أنسجة وخلایا وج

مكرر  303حسب نص المادة  جانيالإجرامي لأغراض علاجیة أو تشخیصیة، ومنه یتابع ال

من قانون العقوبات الجزائري على أساس المتاجرة بالأعضاء البشریة، و نفس الحكم ینطبق  19

 85/05من القانون  161نصت المادة  اعلى من یجمع هذه المواد من جسم إنسان میت، كم

لا یجوز أن یكون انتزاع الأعضاء والأنسجة البشریة ولا زرعها موضوع معاملة  ه:"على أن

 مالیة". 

على دور الوسیط الذي یكمل دور المستفید  18مكرر  303نصت المادة  الوساطة: -أ

ویؤثر في  ،و یستجمع الأعضاء والأنسجة والخلایا والمواد من جسم المتنازل ،والطبیب الجراح

وله دور  ،ومخالفة التشریع المعمول به ،بالأعضاء البشریة بالتوسط بینهم الاتجارعملیة 

 )1(.التشجیع والتسهیل للحصول على أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص

تعتبر جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة من الجرائم المنظمة  أعمال الجماعات الإجرامیة: -ب

واختیار  ،معهم للمال من الأثریاء المرضى أو ذویهمعن طریق ج ،العابرة للحدود الوطنیة

ابتزازهم أو خطفهم ثم قتلهم لجمع و  ،اقتصادیة واجتماعیة مزریة االضحایا الذین یعانون ظروف

 الأعضاء منهم.

المتعلق بحمایة  85/05قانون المن  167تنص المادة  دور المؤسسات الإستشفائیة: -ت

ع الأطباء الأنسجة أو الأعضاء البشریة ولا یزرعونها إلا في لا ینتز  على أنه:"الصحة وترقیتها 

                                                             
، ص 2014/2015 بالأعضاء البشریة، مذكرة ماستر جامعة محمد بوضیاف المسیلة، تجارالاحسان، جریمة طهراوي  -1
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المستشفیات التي یرخص لها بذلك الوزیر المكلف بالصحة"، و علیه صدر عن وزیر الصحة 

قرارا وزاریا تضمن أسماء المؤسسات الصحیة المرخص لها بالنشاط  1991مارس  23بتاریخ 

صدر وزیر الصحة أ 02/10/2002نه بتاریخ: في مجال نقل و زراعة الأعضاء البشریة، إلا أ

والسكان وإصلاح المستشفیات قرارا ألغى بموجبه القرار الأول، وتضمن في مادته الثانیة قائمة 

 )1(.الاختصاصالمؤسسات الصحیة المرخص لها بتنفیذ نقل وزراعة الأعضاء البشریة حسب 

وهي النتیجة المترتبة على السلوك  وهي العنصر الثاني في الركن المادي للجریمة، النتیجة:-2

في العالم الخارجي،  ویكون للنتیجة الأثر المادي للتغییر في حدث تغییرا الإجرامي الذي ی

على المصلحة المحمیة جنائیا، ویعاقب على  الاعتداءبفقد الشخص لعضوه ومنه  ،الواقعة

من قانون  27كرر م 303ما نصت علیه المادة  الشروع بنفس عقوبة الجریمة التامة حسب

 و المتمم. العقوبات المعدل

تتم مساءلة الفاعل جنائیا لا بد من وجود علاقة السببیة بین السلوك  حتىعلاقة السببیة: -3

  صلة تربط بینهما.وجود أي ، الإجرامي والنتیجة

  لجریمة الإتجار بالأعضاء البشریةا: الركن المعنوي لثثا

 ،علمه بالجریمة ل ومادیات الجریمة من خلالالفاعویتمثل في الرابطة المعنویة بین 

توافر ب بالأعضاء البشریة الاتجارمة ور قانونا، وتقوم جریظرتكاب الفعل المحاتجاه إرادته لاو 

وذلك بانصراف النیة للحصول على العضو البشري  )2(،العلم والإرادة هالقصد الجنائي بعنصری

أو التسهیل للحصول على العضو من جسم إنسان  ،أو التشجیع ،أو التوسط ،من جسم الإنسان

  حي أو میت بطرق مخالفة للتشریع.

  جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة الفرع الثالث: قمع                  

إن جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة من الجرائم الماسة بصحة المریض وسلامة جسده،      

  تمثل في:ت ،وقد أقر لها المشرع عقوبات رادعة

  
                                                             

  .49-48 ص، السابقطهراوي حسان، المرجع  -1
  .56ص  ،نفسهالمرجع طهراوي حسان،  -2
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  ولا: الأفعال التي تحمل وصف جنحةأ

من قانون العقوبات المعدل والمتمم على عقوبة الشخص  16مكرر  303نصت المادة 

هو الإنسان الذي یتلقى العضو ولا بد من توفر عدة شروط فیه من ناحیة سنه و (المستقبل

ویعاقب  ،طبیعتها أو أي منفعة أخرى مهما كانت،مقابل منفعة مالیة  )1(ونوعیة المرض)

 01إلى  ینارألف د 300وبغرامة من  سنوات،)10(عشر  إلى )3( ثلاث سنوات بالحبس من

، كما تطبق نفس العقوبة على الوسیط الذي یشجع أو یسهل الحصول على ینارملیون دواحد 

على عقوبة استئصال عضو من  17مكرر  303عضو من جسم المریض، كما نصت المادة 

غرامة بسنوات و  10 عشر إلى 05 خمسة موافقته وتكون العقوبة الحبس منإنسان حي دون 

، كما تطبق نفس العقوبة في حالة انتزاع ینارملیون دواحد  01إلى  ینارألف د 500من 

العضو من شخص میت دون مراعاة التشریع المعمول ویعاقب الطبیب المخدر أو الممرض 

 ،طات المختصة القضائیة أو الإداریة المنتمین إلیهاالعاملین بالصحة في حالة عدم تبلیغ السل

بشرط  ،ولا تطبق هذه العقوبة على أقارب و حواشي وأصهار الفاعل إلى غایة الدرجة الرابعة

  . 02فقرة  25مكرر  303سنة حسب نص المادة  13ألا تكون الجریمة ضد قاصر لم یبلغ 

  یا: الأفعال التي تحمل وصف جنایةثان

 إلى 10 عشرة على عقوبة السجن من 02في القرة  20مكرر  303تنص المادة 

عند ارتكاب جرائم  ینارملیون د 2إلى  ینارملیون د 1وبغرامة مالیة من  ،سنة 20 عشرین

 303إذا توافرت الظروف المنصوص علیها في المادة ، 17و مكرر  16مكرر  303المادتین 

  .20مكرر 

  : جریمة القتل الرحیمالمطلب الرابع

تبر موضوع القتل الرحیم من أشد المواضیع خلقا للخلاف و تباعدا للآراء حول حق یع

كان هذا الغیر طبیبا أو  سواءالإنسان في وضع حد لحیاته ، و ذلك بإنهائها من طرف الغیر 

أو الذي یعاني من آلام حادة قصد  ،شخصا عادیا یقوم بمساعدة المریض المیؤوس من شفائه

  ة وسیلة تؤدي مباشرة للقتل .التخلص من حیاته بأی

                                                             
  .09ص رجع السابق، فاطمة صالح الشمالي، الم-1
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وقد ظهر مصطلح القتل الطبي (قتل الرحمة) في الدول الغربیة تحت مسمیات مختلفة   

منها موت الشفقة أو موت الرحمة أو تهوین الموت و غیرها، و كلها في مضمونها تعني القتل 

الأطباء الطبي، ومنذ ظهور هذا المصطلح الطبي في القرن العشرین ثار جدال واسع بین 

  )1(.العمل ومشروعیتههذا قانون حول ورجال الفكر والدین وال

قتل الإناث من قدیما وبخاصة عند قریش والقبائل العربیة، البلاد العربیة وكان من عادة   

حتى جاء الإسلام فهذب الأخلاق وأحیا القتلى بأنواعه وذلك وأد البنات" :" ــــب الموالید والمسمى

ها وجعلها جریمة قتل ، فأحیا نفوساً مى الناس مثل هذه العادة بل حر المختلفة، وعاب عل

ولا تقتلوا أنفسكم إن  :{وقوله أیضا )2(،{وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت}مصداقا لقوله تعالى:

صلى االله علیه و  –قال النبي قال:  -رضي االله عنه-عن أبي هریرة و  )3(،االله كان بكم رحیما}

خالدا مخلدا فیها  ،تحسى سما فقتل نفسه فسمه في یده یتحساه في نار جهنم... ومن " –سلم 

فیها مخلدا خالدا  ،بها في بطنه في نار جهنم جأیقتل نفسه بحدیدة فحدیدته في یده من و  ،أبدا

  )4(".أبدا

خارج على  هعلماء الإسلام قتل الشفقة أو تهوین الموت، لأن حرمو في هذا الموضوع   

لعمل جریمة یعاقب علیها الطبیب، وأن هذا اوا تبر عاشریعة الإسلامیة، و ما نصت علیه ال

نطلقین في ذلك من هو منتحر، مفالمریض الذي یعجل بوفاته یائسا من الشفاء ومن رحمة االله 

ولا تیأسوا من روح االله إنه  نهى عن الیأس من رحمة االله في قوله تعالى:{الذي  ،الإسلام مبادئ

  )5(. إلا القوم الكافرون}لا ییأس من روح االله

في قرار مجمع الفقه الإسلامي الموضوع واضحا هذا  منموقف علماء الإسلام  كانو 

الذي رفض بشدة ما یسمى قتل  67/5/17رقم  تحت 1993في دورته السابعة في جدة عام 

 الرحمة بأي حال من الأحوال، وأن الشفاء في الحالات المیؤوس منها یخضع للتداوي والعلاج

والأخذ بالأسباب التي أودعها االله عز وجل في الكون، ولا یجوز شرعا الیأس من روح االله أو 
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القنوط من رحمته، بل ینبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن االله، وعلى الأطباء وذوي المرضى 

رف النظر عن توقع الشفاء تقویة معنویات المریض ورعایته وتخفیف آلامه النفسیة والبدنیة بص

  )1(.عدمه أو

بسن قوانین تجیز الموت بدافع  بلجیكاوقد شذت بعض الدول في أنظمتها كهولندا و 

اقترافه ، بأن أصل الفعل محرم و یرى منصور عمر المعایطةالشفقة، وللخروج من هذا الخلاف 

تتنوع من قتل عمد إلى خطأ، وأن هناك حالات استثنائیة فاعله التي حسب نیة بیعتبر جریمة 

ورة تقدر بقدرها، ولكل حالة حكمها وظرفها، بتقدیر من أهل العلم والاختصاص مثل كوجود ضر 

عدم القدرة على إعطاء مسكنات للآلام المبرحة لدى المریض الذي أطلق علي مرضه میؤوس 

من شفائه، أو أن هذه المسكنات ستودي بحیاته، فبنیة إعطاء المسكنات وتخفیف الألم به رأي 

عد موافقة المریض وذویه على ص، ثقات وصفوا بالأمانة، وذلك بوقرار من ذوي اختصا

  )2(.ذلك

أن القانون الجزائري لم یتناول هذا النوع من القتل بنصوص ب في هذا الصدد نشیرو 

ویترتب عن ذلك أن امتناع الطبیب عن تركیب أجهزة الإنعاش لمریض أو  ،تنظیمیة خاصة

مة قتل عادیة أو جریمة امتناع عن تقدیم المساعدة، سواء كجری ،رفعها یقیم مسؤولیته الجنائیة

أن ولو أصیب بمرض میؤوس من شفائه طالما  ،إذ أن الإنسان یظل محلا للحمایة القانونیة

  )3(.لم تحن بعد لحظة وفاته الطبیعیة

  

  

  

  

                                                             
 .100- 99 ، المرجع السابق ، صمنصور عمر المعایطة -1
 .71 ، صسابقالمرجع ال مد محمد خلف المومني،أح -2
 . 181-180كشیدة الطاهر، المرجع السابق، ص  -3
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في بحثنا إلى أن المسؤولیة الجزائیة عن الأخطاء الطبیة تعد من المواضیع التي  توصلنا

فرضت نفسها في ساحات القضاء وطرحت على طاولة النقاش في وقتنا الحاضر، ویرجع ذلك 

  إلى كثرة الأخطاء المرتكبة من قبل الأطباء وتنوعها.

ات لهذه الأخطاء في قانون العقوبات، وحدد شروط ورغم أن المشرع الجزائري أقر جزاء

ممارسة العمل الطبي في قانون حمایة الصحة وترقیتها، إلا أن هذه الأخطاء موجودة في الواقع 

العملي والقضائي، على اعتبار أن مسؤولیة الطبیب الجزائیة لا تتقرر إلا في حالة ارتكابه لخطأ 

  یتعلق بصحة المریض وسلامة جسده.

یقوم هذا الخطأ لا بد له من أركان ینبني علیها ومعاییر یتم على أساسها تقدیره،  ولكي  

والملاحظ أن أغلب الأخطاء الطبیة في الجزائر ترتكب بسبب الإهمال واللامبالاة والرعونة 

  أحیانا، وتحلل الأطباء من الالتزام الأخلاقي أو ضعف الوازع الدیني.

، بما عامة فهي التي تحدد أدلة الإثباتعاتق النیابة ال ثم أن مبدأ عبء الإثبات یقع على  

أن المدعي المدني یقدم شكواه و لا یلزم بتقدیم وسائل الإثبات بل هي من عمل النیابة العامة و 

لیس الضحیة (المجني علیه)، و استثناءا یتحول عبء الإثبات للمتهم (الطبیب) بتقدیم أدلة 

م الطبیب بتحقیق النتیجة كزرع الأعضاء و نقل الدم و طب ثم أن الكثیر من الدول تلز  إثبات

     ، أما الخبرة الطبیة یلجأ إلیها لتحدید خطأ الطبیب.الأسنان

جزائیة للطبیب، منها ما یتعلق بمزاولة مهنة وفي الختام نجد أن تعدد صور المساءلة ال  

الطب كجریمة إفشاء السر المهني، وجریمة تزویر شهادات طبیة، وممارسة مهنة الطب بدون 

رخصة، وجریمة تسهیل تعاطي المخدرات، ومنها ما یتعلق بصحة المریض وسلامته الجسدیة 

ة امتناع الطبیب عن تقدیم تجار بالأعضاء البشریة، وجریممثل جریمة الإجهاض وجریمة الإ

القتل الرحیم، وقد أقر المشرع الجزائري لكل من هذه الجرائم جزاءات وشدد جریمة  المساعدة، و

  .في قانون العقوبات في البعض منها كجریمة الإجهاض وجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة
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بیب الجزائیة وعلى ضوء ما سبق دراسته نقترح بعض التوصیات المتعلقة بمسؤولیة الط  

  عن الأخطاء الطبیة، والمتمثلة في:

  العمل على نشر توعیة إعلامیة یتم من خلالها إقرار حقوق المرضى وتعریفها. -1

ئمة فرض جزاءات أخرى على الأطباء تتمثل في غلق العیادة كلیا و شطب اسمه من قا -2

  .الأطباء

یة لتسایر هذه العملیة لمعرفة السبب تفعیل دور نقابة الأطباء الموجودة على مستوى كل ولا -3

  الرئیسي للأخطاء الطبیة.

وفي الأخیر نرجو من المشرع الجزائري أن یولي اهتماما لهذا الموضوع من خلال تعدیل  -4

بوضع م، و ذلك  1985الموضوع حیز التطبیق منذ سنة قانون حمایة الصحة وترقیتها 

والحد من ظاهرة الأخطاء الطبیة  نصوص خاصة یقر من خلالها حق المریض من جهة،

بالشطب و العزل و  فرض عقوبات رادعةمن جهة أخرى وذلك ب المرتكبة من قبل الأطباء

  .الغرامات المالیة المرتفعة
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  ائمة المصادر و المراجع:ق

  أولا: النصوص القانونیة:

المعدل 1966یونیو  08المؤرخ في  156-66الصادر بالأمر رقم قانون العقوبات  - 1

   .49، العدد 1966والمتمم، الجریدة الرسمیة لسنة 

المعدل  1975سبتمبر  26في المؤرخ  75/58 الأمر رقمالصادر ب القانون المدني -2

   . 78، العدد 1975الجریدة الرسمیة لسنة والمتمم، 

الجریدة  المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها، 16/02/1985مؤرخ في ال 85/05قانون رقم ال -3

  .08، العدد 1985الرسمیة لسنة 

المؤثرات  المتعلق بالوقایة من المخدرات و 25/12/2004المؤرخ في  04/18القانون رقم  -4

، العدد 2004العقلیة و قمع الاستعمال و الاتجار غیر المشروعین بها، الجریدة الرسمیة لسنة 

83.  

، الجریدة المتضمن تعدیل قانون العقوبات 25/02/2009المؤرخ في  09/01القانون رقم -6

  .15، العدد 2009الرسمیة لسنة 

المتضمن مدونة أخلاقیات  1992و یولی 06المؤرخ في  92/276المرسوم التنفیذي رقم  -7

  .52، العدد 1992الطب، الجریدة الرسمیة لسنة 

  ثانیا: الكتب: 

 لمراجع العامة:ا -أ

  القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع. -01

  م. 1993 دمشق / بیروت صحیح البخاري، دار ابن كثیر،البخاري،  -02

  .1945السعید مصطفى السعید، جرائم التزویر، سنة  -03

دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات  -04

  .2005الجزائر  الجامعیة،
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  ف، منشأ المعارف، الإسكندریة .یعبد الحمید الشواربي، التزویر و التزی -05

للطباعة ة مباديء قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هوم عبد القادر عدو، -06

  .2010 ، الجزائر شر والتوزیعوالن

عبد الرزاق السنهوري، الوجیز في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثاني، نظریة  -07

  .2000 دار الحلبي الحقوقیة، بیروت بوجه عام، الطبعة الثالثة، الالتزام

والنشر للطباعة  لحسن بن الشیخ آث ملویا، دروس في القانون الجزائري العام، دار هومة -08

  .2012الجزائر  والتوزیع،

  :متخصصةالمراجع ال -ب

أسامة عبد االله قاید، المسؤولیة الجنائیة للأطباء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،  -01

  . 1990القاهرة 

أسعد عبید الجمیلي، الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  -02

  .2006الأردن 

أمیر فرج، أحكام المسؤولیة عن الجرائم الطبیة، المكتب العربي الحدیث الاسكندریة،  -03

2006.  

أمیرة عدلي أمیر عیسى خالد، الحمایة الجنائیة للجنین في الظل التقنیات المستحدثة، دار  -04

  .2007الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

ائیة والمدنیة للطبیب والصیدلي، دار السید عبد الوهاب عرفه، الوجیز في المسؤولیة الجن -05

  .2006، الإسكندریةالمطبوعات الجامعیة، 

بسام محتسب باالله، المسؤولیة المدنیة و الجزائیة بین النظریة و التطبیق، الطبعة الأولى،  -06

  .1984دمشق  -دار الإیمان، سوریا

الحلبي الحقوقیة، الطبعة ثائر جمعة شهاب العاني، المسؤولیة الجزائیة للأطباء، منشورات  -07

  .2011الأولى، بیروت لبنان 
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عبد القادر خضیر، قرارات قضائیة في المسؤولیة الطبیة، دار هومة للطباعة والنشر  -08

  .2014والتوزیع، الجزائر 
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1993.  
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  الملخص

لقد ساهم تطور التشریعات من خلال تقریر المسؤولیة الجنائیة عن الأخطاء الطبیة والحیلولة دون وقوع 

الأفراد تحت رحمة الأطباء بموجب امتیازهم بتخلیص المریض من آلامه وشفاء الأمراض التي تهدد 

  سلامته الجسدیة وأصبح من المتیسر مقاضاة الأطباء عن أخطائهم المهنیة.

لقد عالج المشرع هذه الأخطاء عن طریق سن قوانین في مجال الطب لذلك تطرقنا في الفصل الأول و 

إلى ماهیة الخطأ الطبي حیث تناولنا في المبحث الأول منه مفهوم الخطأ الطبي والذي تناولنا فیه أركانه 

طأ الطبي أو ما یسمى والصور التي یقوم علیها، أما في الثاني فتناولنا فیه التطبیقات القضائیة للخ

  بمراحل الخطأ الطبي.

وتطرقنا في الفصل الثاني إلى صور المسؤولیة الجزائیة للطبیب، سواء على مستوى قواعد قانون 

العقوبات، أو قانون الصحة، أو حتى مدونة أخلاقیات الطب، فالجرائم المنصوص علیها بهذه القوانین 

مرتكبها طبیبا أو أحد المنتمین إلى السلك الطبي، حیث  تعتبر من جرائم الصفة التي یشترط أو یكون

  أقر المشرع لهذه الجرائم عقوبات رادعة نظرا لأهمیتها وخطورتها على المنتفعین من العمل الطبي. 

Résumé 

L’évaluation de la législation dans le rapport de la responsabilité pénale pour les erreurs 

médicales et d’empêcher les individus a la merci des médecins ont contribué au patient 

sous la prérogative de librer la notion et de guérir les maladies qui menacent la sécurité 

physique, il était maintenant possible de poursuivre les médecins pour leurs erreurs 

professionnelle. 

Ainsi, le législateur a abordé des crimes en promulguant des lois dans le domaine de la 

médecine, nous avons discuté dans le premier chapitre de l’erreur médicale traité dans la 

première section, la notion, les éléments. 

Dans la deuxième partie nous avons étudié les différents sorts de la responsabilité pénale 

du médecin, soit au niveau du code pénal, code la santé publique ou de code de 

déontologie médicale, dont le législateur a consacré des infractions qui exige que l’auteur 

soit un médecin ou du corps médicale.       
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